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  مقدمـة
يعانى الإقتصاد العالمي في الوقت الراهن من أزمة مالية خانقـة  بـدأت خيوطهـا    

إلا أن بوادرهـا  ,  2008في الولايات المتحدة الأمريكية بشـكل واضـح في سـبتمبر    
ثم انتقلـت إلى الـدول الأروبيـة ثم إلى    , 2007ا بعد يوم منذ عـام  كانت تتزايد يوم

حيـث   2008سـبتمبر عـام    15وكان الإعلان الرسمي عنها  يـوم  , بقية دول العالم
تقدمـه بطلـب   ) وهو رابـع بنـك اسـتثماري أمريكـى    " (ليمان برازر"أعلن بنك 

  .لإشهار إفلاسه وحمايته من الدائنين
م بـدأ مكتـب التحقيقـات الإتحـادي في     سبتمبر مـن نفـس العـا    24وفى  

للـرهن  " فريـدى مـاك  "و" فـان فـير  "الولايات المتحدة التحقيق مــع شركتــى  
 ,العقارى وهما أكبر شركتين للرهن العقارى في الولايات المتحدة بـل في العـالم أجمـع   

حيث توسعت هاتان الشركتان في الرهن العقارى غير المحسـوب بشـكل غـير عـادى     
 2007مليـار دولار حـتى عـام     4000التي قدمتها ما يزيـد عـن   بلغت القروض ف

  .من حجم القروض العقارية في الولايات المتحدة% 50وهو ما يمثل حوالي 
 A.I.Gإيـه آيجـى  : أوشـكت شـركة    2008عام من وفى أواخر شهر سبتمبر 

الأمريكية للتأمين على الإفلاس وهى أكبر شركة تـأمين في العـالم وأصـبحت عـاجزة     
رغمأن الدولار هو أقـوى وسـيلة مقبولـة للوفـاء     , لوفاء بالتزامات وثائق التأمينا عن

 حـتى .بالإلتزامات الخارجية وتسويات التجارة الدولية منذ اية الحرب العالميـة الثانيـة  
  ).لتهاب رئوياقتصاد العالمي بإذا عطس الاقتصاد الأمريكى، أصيب الإ(قيل 

طويلـة  الأجــل تمنحهـا  البنــوك    والقـروض بمختلـف أنواعهــا قصـيرة  أو   
ا كالقروضالسكنية أو القـروض  الشخصـية  أوالقـروض     لمعتمديها  سواء كانوا أفراد

قـروض المشـاريع    مثـل  كشـركات  ومؤسسـات   أو أشـخاص إعتبارية الزراعية  ، 
عتمادات  التجارية  من العمليات  البنكيـة  التمويليـة  الأساسـية  الـتي     الصغيرة  والإ

  .سها  تقوم  البنوك بمنح القروض للمعتمدين بشتى أنواعهاعلى  أسا
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 ـ          ن ذلـك  يتطلـب  مـن المعتمـد      إولكي  يستطيع  البنك منح  القـروض  ف
تقديم  كفالات  وضمانات  تضـمن  تسـديده  لأقسـاط  القـرض ، وغالبـاً مـا       

ع تتطلب  مـن المعتمدين  تقديـم  ضمانات  عقارية وغير عقاريـة ، حيـث  تتنـو   
تلك  الضمانات فمنها ما يكون  عبارة عن  أسـهم  مرهونـة  في شـركة أو كفيـل     

  . شخصي  محول راتبه  للبنك  أو  رهن مركبة
 ـ          والقاعـدة  دف إلى ضـمان الوفـاء بالالتزامات  والتأمينات بمختلف أنواعها،

سـاوون في  ،وأن الـدائنين مت دين جميعها ضامنة للوفـاء بديونـه  العامة هي أن أموال الم
لمقرر للـدائن علـى أمـوال مدينـه     هذا الضمان وهذا ما يعبر عنه بفكرة الضمان العام ا

وللدائن وقت تنفيذه إختيار ما يشاء مـن أمـوال المـدين الموجـودة في ذمتـه وقـت       
  .التنفيذ ليستوفي حقه

لأن هـذه الأخـيرة   , التأمينات العينية تفضـل التأمينـات الشخصـية في أهميتـها     إن 
 ـوقد يعسر هؤلاء جمي,على تعدد المسؤولين عن الدين تكزتر فـلا يسـتطيع الـدائن    ,اع

استيفاء حقه بالرغم من حصوله على هذه التأمينات بخـلاف التأمينـات العينيـة الـتي     
تفرض على المدين تقديم مال للدائن للوفاء بحقه بما يتبـع ذلـك مـن حقـوق التتبـع      

التاليين لـه في المرتبـة وتتبـع المـال والتنفيـذ      والتقدم على غيره من الدائنين العاديين و
  .عليه 
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ية التي يحققهـا لـه الضـمان    الدائن في الواقعلا يقنع ذه الحماية السلبإن         
فمن ناحيـة قـد يعمـد المـدين إلى التصـرف في      , العام لأنه قد يتعرض لخطر مزدوج

لى زيـادة  خـرى قـد يعمـد إ   ،ومن ناحيـة أ أمواله بنقل ملكيتها إلى شـخص آخـر  
لا يجـد الـدائن لـدى مدينـه مـا       ذ،وفي كلتا الحالتين وعند حلول أجل التنفيإلتزاماته

يستوفي منه حقه ،كما لا يستطيع إدعاء أفضليته على باقي الـدائنين حـتى و إن كـان    
أجـاز  ,لات والغش الذي قـد يمارسـه المـدين   وقطعا للتماط.حقه قد نشأ قبل حقوقهم

إسـتعمال حقـوق    ووسـائل ضـمان،فأجاز   ,ين وسائل تنفيـد القانون حماية منه للدائن
الأخير إستعمالها كالدعوى المباشرة والدعوى غـير المباشـرة كمـا     مدينه إذا أهمل هذا

الطعـن في   البولصـية كمـا يجـوز للـدائن     في تصرفات مدينه بالدعوى أجاز له الطعن
  .تصرفات مدينه بالصورية وله أن يتمسك بالعقد الحقيقي 

م هذه الوسائل التنفيدية يظل الـدائن مهـددا بخطـر إعسـار مدينـه      ولكن رغ
  دون إهمال منه أو غش ، فما هو الحل ؟

ا للحاجة الملحة لتدعيم الإئتمـان و خاصـة في مجـال التجـارة أو جـدت      ونظر
التشريعات وسائل ونظم قانونية تحمي الدائن من هـذا الخطـر و تحقـق لـه إسـتيفاء      

  . ا ما تقوم به التأمينات بمختلف أنواعهاحقه في جميع الأحوال وهذ
الجزائر بعد استقلالها وجدت نفسها أمـام تحـديات صـعبة علـى مسـتوى       إن

كل االات بما في ذلك المنظومة القانونية الموروثة عن الاستعمار، فكـان لزامـا علـى    
الدولة التدخل بإصلاحات قانونية عاجلة تتماشـى والتطـورات والـتغيرات الحاصـلة     

ذلك للتصدي لمختلف المشاكل العالقة خاصـة منـها في اـال العقـاري والمتعلقـة      و
خاصة بالإسكان والتعمير والفلاحة عن طريق محاولة توفير مصادر تمويـل لهـا، و مـن    
هنا بات من الضروري التفكير في إيجاد أنجع السـبل والوسـائل القانونيـة الـتي مـن      

 ـ نظـرا للنمـو الـديمغرافي الهائـل و     , ائلتهـشأا توفير سكن لكل فرد خاص به ولع
و من جهة أخرى عدم قـدرة الفـرد علـى تـوفير مسـكن       ,تزايده المستمر من جهة

  .لنفسه بإمكاناته الخاصة لمحدودية دخله
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عمدت الجزائر إلى استحداث نظام جديـد يعتمـد علـى ميكانيزمـات حديثـة      لقد 
 ـ  ف المشـاريع المتعلقـة بالعقـار    تتماشى والتنمية الشاملة من شأنه ضمان تمويـل مختل

على اختلاف أصنافه يتمثل في القرض الذي هو عبارة عن مبلـغ مـالي تقدمـه الدولـة     
تلتـزم الدولـة مـن     ,إلى الأشخاص الطبيعية و المعنوية في إطار عقد يبرم بين الطـرفين 

مـن أجـل شـراء أو    مؤسساا المالية و البنوكعن طريقبالقرض خلاله بتمويل المستفيد 
في مقابـل ذلـك يلتـزم المسـتفيد بتسـديد      و, أو توسيع مساكن فردية أو جماعيةناء ب

  .حسب شروط العقدالقرض مع نسبة من الفوائد 
و إدراكا منا لأهمية القرض و دوره الفعال في تنميـة الاقتصـاد الـوطني أردنـا      لذلك

انات تسليط الضوء عليه من خلال بحثنا هذا لإبـراز جوانبـه المختلفـة وكـذا الضـم     
الواجب تقديمها من قبل المستفيد من القرض للمقـرض لضـمان الوفـاء كمـا نـص      

  .عليها القانون المدني الجزائري والتشريعات الخاصة 
مكانـة التأمينـات    وأحكامـه ومـا  خصائصه  العقاري ومافما مفهوم القرض 

 في تحقيـق الائتمـان والثقـة لـدى     -التي يشكل الرهن الرسمي أهم صورها–العينية 
  .الجهة المانحة للقرض
 ـ  لإجابة عشكالية التي سنحاول اتلك هي الإ ا معتمـدين علـى   ذنـها في بحثنـا ه
مـن مصـادر ومراجـع تناولـت     مسـتقرئين مااسـتطعنا جمعـه    , المنهج الاستقرائي

  .ا الشانذونصوص قانونية منظمة له,الموضوع
قـرض  تعرضـنا في الفصـل الأول الى ماهيـة ال   :ا الى فصـلين قسمنا بحثنا هـذ  

. العقاري من خلال تعريفه وتبيان أنواعـه وطبيعتـه القانونيـة وخصائصـه وأحكامـه     
فهوم الرهن الرسمي كأحـد الضـمانات العينيـة ووسـيلة     لم أما الفصل الثاني فخصصناه

ئتمـان  ئتمانية نص عليها القانون المدني والتشـريعات الخاصـة كنمـوذج لتحقيـق الإ    إ
  .العقاري
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اها بالإضافة إلى القانون المدني الجزائـري وقـانون النقـد    أهم المراجع التي اعتمدن
نذكر على الخصوص الواضح في شرح القـانون المـدني التأمينـات     11-03والقرض 

الدكتور محمد صبري السـعدي والوسـيط في شـرح القـانون المـدني       ذللأستا العينية
  .للأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري 
  تناولت الموضوع نذكر على الخصوص  من بين الدراسات السابقة التي

طـالبي لطيفـة   :مذكرة  ماجستير بعنوان القرض العقـاري مـن إعـداد الطالبـة     -1
  . 2002-2001بجامعة الجزائر 

للطالـب مخالـدي   , مذكرة ماجستير بعنوان القرض العقاري في التشريع الجزائـري -2
  .2007عبد القادر بجامعة البليدة ماي 

ة خلال إعداد هذا البحـث تتمثـل في نـدرة المراجـع     لقد واجهتنا صعوبات جم
ي أدى إلى صـعوبة  وكثرة المسائل الجزئية المكونة للموضـوع وتشـابكها الأمـر الـذ    

 .تناولها

  .يكلل هذا العمل المتواضع بالتوفيق والسداد واالله الموفق رجاؤنا أن 
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  الـفصل الاول
  ماهية القرض العقاري

من حيث موضوعها , عن عمليات الاستغلال  عموماتختلف عمليات الاستثمار 
 تتلاءم أخرى للتمويل اا و طرقًشكالًأالعمليات تتطلب تلك ن بأومدا و طبيعتها ذلك 

  .ميزات العامةالمو
دف  تقوم ا المؤسسات لفترات طويلةتلك العمليات التيي ستثمارهفنشاطات الإ

 يعتبر"و عليه فالاستثمار, قاراتععلى و إما , صول إما على وسائل إنتاج ومعداتهللح
ويعتبر تحقيق الأرباح من وراء هذا , كبر في المستقبلأإنفاق حالي ينتظر منورائه عائدا 

وعندما تقوم المؤسسة , الاستثمارمن الضمانات الأساسية التي تسهلعملية التسديد فيما بعد
تتطلب لذلك. ايكن صائب يمكن أن يرهن مستقبلها إذا لم استثمار فهي بذلك تتخذ قراربالإ

هذه العملية القيام بدراسات معمقةللمشروع حتى يمكنها ذلك من التقليص من احتمالات 
ستثمار و تأثيراا على وضع التقليص من المخاطر الناجمة عن الإ عدم التأكد وبالتالي

  .ووضع البنك الممول للعملية المؤسسة
ذلـك الفعـل الـذي يقـوم      تجسـد في تفهـي  من أفعال الثقـة  تعتبر القروضو

 ـ حيـث  ، غالبـا بواسطته شخص ما هو الدائن، والمتمثل في هيئة البنك  إلى  ايمـنح أموالً
تضـمن  تو.أو تعـويض هـو الفائـدة   مبلغ مـالي  وذلك مقابل المدين،  شخص آخر هو

مـن طـرف   بالتسـديد  لفترة هي أصلا محدودة في الـزمن لوعـد    ىعطت تيض الوالقر
  . تفق عليها مسبقا بين الطرفينمقضاء فترة نالمدين بعد ا
ذا الفعل نظرا للملائمـة الماليـة للمـدين أو الزبـون، فعنـدما       يقومالبنك إن 

يقوم بإقراض شخص معين فهو يثق في أن هذا الشخص مسـتعد وقـادر علـى القيـام     
وهـو  , مـن خـلال الضـمانات المقدمـة    بعملية التسديد متى حل تاريخ الاستحقاق 

ساب حق استخدام هذه الأمـوال وفـق الشـروط والصـيغ المتفـق      ملزم بدفع ثمن اكت
  )1(.ن على الأقلاعملية قرض يجب أن يتوفر فيها عنصر وعليه فإن.عليها

                                                
 .22.ص ،2011 ،الجزائر  ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الملكية كوسيلة لدعم الإئتمان ،شرابن حمزة)1(
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  : العنصر الأول
ئتمانه إلا إذا وثق في المقتـرض وفي قدراتـه علـى    إويتمثل في عنصر الثقة فالبنك لايمنح

  .لموفي السيء قتله ا, الإئتمان مات : التسديد وفق مضمون المقولة 
       Le credit est mort le mauvais payeur la tue.  

  :العنصر الثاني
ويتمثل في ضرورة وجود فجوة زمنية ما بين مـنح الأمـوال ومـا بـين اسـترجاعها      

  .موجودةالفجوة  تلكا إن لم تكن ليس قرضو
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  المبحث الأول
  قانونيةال مفهوم القرض العقاري وطبيعته

ا تلك الخدمات المقدمة للعملاءعرف القروض بأت,التي يتم بمقتضاهاتزويد الأفراد و
 يتعهد المدين بسداد تلك الأموالعلى أن,ئات في اتمع بالأموال اللازمةالمؤسسات و المنشو

أو على أقساط في تواريخ ,تحقة عليها والمصاريف دفعة واحدةالعمولات المسووفوائدها
سترداد أمواله في إتدعم تلك العمليةبتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك ومحددة 

 ينطوي هذا المعنى على ما يسمىو,ميل عن السداد بدون أية خسارةحالة توقفالع
يمكن أن يكتفي  نهأحتى ,والسلفيات ئتمانويحتوي على مفهوم الإ,ئتمانيةبالتسهيلات الإ

  )1(.معنى القروض المصرفية بأحد تلك المعاني للدلالة على
والقرض العقاري كأداة أو نمط للتمويل ضمن إستراتيجية وطنية تقوم على تشجيع 

أزمة للمساهمة في التخفيف من حدة  -البنوك والأفراد- ودعوة رؤوس الأموال الخاصة 
فإنه مفهوم القرض العقاري وللتعرف على . تتم في شكل عقد و،السكن والتصدي لها

ومن ثم  معانيهتحديد يمكن التعريف به من الناحية اللغوية والقانونية حتى  ا أولً يقتضي منا
  . حيثياته التعرف علىالتوصل إلى 

  المطلب الأول
  مـفـهـوم الـقـرض الـعـقـاري 

  حتى يمكن تحديد المفهوم العام للقرض العقاري ثم تحديد وظيفته لابد من التطرق
بشيء من التفصيل عامة ثم تخصيص القرض العقاري  أولا للمفهوم العام للقروض بصفة

  .) الفرع الثاني(ثم التطرق لوظيفة وأهمية القرض العقاري ) الفرع الأول(معالتعرض لأنواعه 
  الفرع الأول

  العقاري وأنواعهالقرض تعريف 
ن  مصطلح القرض العقاري يتألف من مصطلحين مركبين لكل واحد منهما مدلوله إ

ومن ثم يجب إعطاء تعريف لكل من  ,العقار:القرض والثاني : الأول ومضمونه القانوني
  .المصطلحين حتى نصل إلى تعريف القرض العقاري

                                                
 .215.ص. 2011, الجزائرعين مليلة ,دار الهدى –دراسة تحليلية  -النظام القانوني للترقية العقارية , بوستة إيمان )1(
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  البند الأول
  القرض تعريف

  منه التي 68/1المتعلق بالنقد و القرض  لاسيما المادة )1(03/11بالرجوع إلى القانون       
عملية قرض في مفهوم هذا الأمر، كل تشكل "  :إذ نصت علىأشارت إلى مفهوم القرض 

عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو عمل لقاء
 أو الكفالة أوالاحتياطي ان لتزاما بالتوقيع كالضمإخر الآشخص اليأخذ بموجبه لصالح 

 سيما لا, يجار المقرونة بحق خيار بالشراءعمليات الإ, تعتبر بمثابة عمليات قرض, الضمان
وتمارس صلاحيات الس إزاء العمليات المنصوص عليها في هذه  يجاريعمليات القرض الإ

  ".المادة 
  م ج .ق)2(450المادة   من خلال نص, الجزائري فقد عرف القرض الإستهلاكي المشرعأما 

قرض الإستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية (( :حيث نصت على 
غ من النقود أو أي شيء مثلي آخرعلى أن يرد إليه المقترض عند اية القرض نظيره في مبل

  .))النوع والقدر والصفة 
كلمة قرض تعبر على نقل ملكية مال أو أي شيء مثلي إلى ذمة  يفهم من نص المادة أن

  .شخص آخر على أن ترد تلك الأموال عند حلول الأجل المتفق عليه 
   :ة العربيةباللغ مفهوم القرض -1

ئتمن فلان إيقال  ,على أن يرده إليك بعد أجل معلوم ,غيرك من مال  قرضههو ما ت
  .جديرا بالثقةوأمينا  معتبرة المقترضئتمان الإثم اشتقت لفظة ومن  ,أميناأي اعتبره:فلانا

 إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا" :قال تعالى
  )3(" بالعدل 

  :االله تعالىلقول  وفقًا )4(هو قرض بدون ربح أو فائدة تجارية فالقرض الحسن أما 
  )5("إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا االله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم"

                                                
  .3.ص.52.ج ر عدد,تعلق بالنقد والقرض م 2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم )1(
بالقـانون   المتضـمن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم     , 78ر العـدد  .ج, 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم )2(

 .3.ص, 31ر العدد .ج,2007ماي 13مؤرخ في  05-07
 . 59الآية  سورة النساء .)3(
 .42.ص. المرجع السابق ,شرابن حمزة )4(
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  :للاتينية باللغة ا مفهوم القرض
 CREDITUM:يةأصلها هو الكلمةاللاتين CREDIT :ئتمان هيإن الكلمة المقابلة للإ

  )1(.أي يعتقدGroire:الذي يعنيCrédereالمشتقة من الفعل اللاتيني
الذي يعني الثقة، أي الثقة (crédit)أصل كلمة قرض يأتي من مصطلح لاتيني كما أن 

فكل من كلمتي الإئتمان والقرض تعبران عن مفهوم واحد يتضمن ،(Débiteur)بالمدين 
   .معنى الثقة بمناسبة معاملة مالية 

إلى توظيف كلمة قرض للتعبير على الإئتمان مع العلم أن عمد المشرع الجزائري و  
الأمر الذي يفرض علينا تعريف ,كعقد هو وسيلة من وسائل إنشاء الإئتمان قرض كلمة 

هناك عدة محاولات فقهية لتعريف الإئتمان فنجد من عرفه ف.الإئتمان من الناحية التشريعية 
ا إذ يعتبرونه مبادلة قيمة ا واسعدني الجزائري وهناك من أعطاه مفهومبالثقة كالقانون الم

ذي قيمة بشيء آخر هو الثقة في وهناك من عرفه بأنه تحويل شيء , حاضرة بقيمة آجلة 
  .إمكانية ورغبة المدين في سداد قيمة معادلة في المستقبل 

الرد عناصر تبلور فكرة والملاحظ أن أغلب التعاريف تفيد بأن الأجل والثقة والوعد ب 
ا شاملا للإئتمان نجد من التعاريف الجامعة التي يمكن أن تعطي مفهوم هولعل ,الإئتمان

الإئتمان هو الثقة التي بمقتضاها  "تعريف الأستاذ نبيل إبراهيم سعد الذي عرفه بقوله 
معينا على  يرتضي أحد طرفي العقد إعطاء المتعاقد الآخر سواء حالا أو بعد وقت محدد أداء

أو شكل آخر لمساعدته أو السماح له بتحقيق نفع معين خلال  ,شكل رؤوس أموال نقدية
وتزداد هذه الثقة وتتعزز كلما اقترنت بضمان خاص يضمن استرداد هذا الأداء مدة معينة 

  )2("والمقابل الملائم لمنحه 
من ) المقرض (اف القرض هو العقد الذي يستلم فيه أحد الأطر" قانونً مفهوم القرض-1

  )3("شيئا يحق له أن يستعمله ويتوجب عليه أن يرده  )المقترض (الطرف الآخر 
                                                                                                                                        

 . 18.الآية ,سورة الحديد )5(
 .20.ص,مرجع سابق , شرابن حمزة )1(
 .21 .ص ,المرجع السابق)2(
  .217.ص.2011, الجزائرعين مليلة ,دار الهدى –دراسة تحليلية  -النظام القانوني للترقية العقارية , بوستة إيمان )3(
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 يينالإقتصادعند  مفهوم القرض-1
ا البنك كو تلعب اعلى اعتبار أن القروض البنكية من أهم النشاطات التي يقوم

دورالمالية للبنك، إذ تمثل  ستثمار للمواردفهي أهم أوجه الإ ,ا في الاقتصاد الحديثا أساسي
الجانب الأكبر من أصوله، كما يمثل العائد المتولد عنها الجانب الأكبر من إيراداته، لذا فإن 

قتصادية للبنك ترتكز على زيادة حجم عملياته المصرفية من القروض وغيرها المصلحة الإ
وعلى هذا .لإجماليلتحقيق أكبر إيراد إجمالي، فكلما زادت قروض البنك كلما زاد إيراده ا

ذلك الفعل الذي يقوم بواسطته شخص ما هو الدائن  " :ا على أنه إقتصادييعرف القرض 
بمنح أموال إلى شخص آخر هو المدين أو يعده بمنحها أياه أو يلتزم بضمانه أمام الآخرين 

  )1("وذلك مقابل ثمن أو تعويض هو الفائدة 
  : هعقار على أنج  ال.م.ق683عرفت المادة  : مفهوم العقار

وكل ماعدا ,كل شئ مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله من دون تلف فهو عقار" 
وبالتالي يخرج العقار بالتخصيص الذي يرصد لخدمة ....." ذلك من شيء فهو منقول 

  .العقار
  القرض العقاري تعريف

مختلف يمثل  هيمكن القول أن من خلال التعاريف السابقة التي تناولت القرض العقاري
العمليات المالية التي دف إلى تمويل الأشغال والأعمال والنشاطات التي ترد على الأملاك 

المنتهجة والتي توفرها عن طريق مؤسساا المالية العقارية في إطار سياسة الدولة للتنمية
ح لهم لصالح القائمين ذه الأشغال على أن يلتزم هؤلاء بتسديد ما من) مؤسسات القرض (

امن أموال والفوائد المترتبة عن ذلك في الآجال المحددة قانون.  
القرض العقاريعقد يلتزم  ":من خلال ما سبق يمكن الجمع بين التعاريف السابقة بالقول 

أو  بمقتضاه المقرض بنقل ملكية مبلغ من النقود إلى المقترض ليستعمله أو ليستهلكه في تمويل
للمقرض . اري مقابل أن يلتزم المقترض بتقديم الضمانات اللازمةإنجاز عملية ذات طابع عق

  )2("بتسديد مبلغ القرض وبدفع الفوائد المتفق عليها في الآجال وبالكيفيات المحددة في العقد 
  

                                                
  . 217يمان مرجع سابق صبوستة إ)1(
  217ص, مرجع سابق , النظام القانوني للترقية العقارية  )2(
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  الثاني بندال
  العقاري أنواع القرض

 ـ   الظـروف   ىيقوم البنك بتحديد الضمانات التي يمكن قبولها و الـتي تتوقـف عل
كمـا يحـدد   , ا لمدى قبولهـا في السـوق  لآخر وفقً ، و عادة ما تختلف من وقتالمحيطة

حيـث أن البنـك   , ئتمـان بة للأصول المقدمة لمـنح الإ ا هامش الضمان بالنسالبنك أيض
  .ما يحدد شروط معينة بالنسبة للضمان غالبا

توضح سياسة الإقراض السلطة الممنوحة لكافـة المسـتويات الإداريـة المسـؤولة      
، و ينبغـي تحديـد هـذه    منح القرض أو عدم الموافقة عليـه  ىاتخاذ قرار الموافقة عل عن

المستويات بما يكفل عدم ضياع وقت الإدارة العليـا في بحـث كافـة القـروض ، إذ أن     
أو التي لا تزيد قيمتها عن حـد معـين أن يتخـذ قـرار      ,هناك بعض القروض الروتينية

و بعض القـروض قـد تحـال     ,ير دائرة القروضمستوي مدير الفرع أو مد ىبشأا عل
إلى لجنة مشكلة للبحث فيها و اتخاذ قرار بشأا حيـث توضـع حـدود دنيـا و عليـا      

  )1(.لحجم القروض في هذا الخصوص 
إن نظام التفويض هذا يتماشى مـع مبـادئ التنظـيم الفعـال الـتي تسـتدعي        

لإدارة العليـا مـن خـلال    السرعة في اتخاذ القرار و تخفيف عبء العمل على كاهـل ا 
تصـنف القـروض علـى اعتبـار      لـذلك  . التفويض اللازم للسلطات إلى المسؤولين 

وهنـا  "آجالها، صفة المستفيدين، الضماناتالمخصصة لها والغرض الممنـوح مـن أجلـها    
إلى أنه مهما تعددت أنواع القرض العقاري إلا أـا تسـعى إلى تحقيـق هـدف     نشير 

  )2(" ن العقاري من خلال الثقة التي يضعها الدائن في المدينواحد وهو خلق الإئتما

وكـل معيـار يعتمـد جانبـا     , الفقه على معايير لتصنيف القروض يعتمد        
علـى النحـو   محـددة   عـايير لذلك سنقتصر على ذكر بعض الأنواع حسـب م معينا  
  :التالي
  :له إلى نوعين يتنوع القرض بحسب الضمانات الممنوحة: حسب الضمانات:  أولا

                                                
  وما بعدها.227.بوستة إيمان مرجع سابق ص/ أراجع )1(
  .44.ص,شرابن حمزة  مرجع سابق . أ)2(



 

 ~13 ~ 
 

هو القرض الذي يمنح للمقترض على أساس الإعتبار الشخصي :لقرض الشخصيا-1
فالضمان في هذا النوع من القروض هو ضمان شخصي يستند إلى عناصر معنوية في 

  .أي أن شخص المقترض في هذا النوع من القروض محل اعتبار .شخص المقترض
تكون رف المقترض قدـمانات من طضيمنح مقابل  قرضهو  :القرض العينـــي-2

وقد تكون ضمانات عينية . كفيل شخصي، ضمان احتياطي، تأمينأي  ضمانات شخصية
أهمها الرهن الرسمي والرهن الحيازي  )أموال وقيم  (ويكون محورها أشياء ذات قيمة 

 .وحقوق الامتياز
إلى نوعينيتنوع :بحسب الجهات المانحة له: اثاني: 
1-قرضإذا منحه شخص طبيعي لآخر : اا عادي .  
2-قرضللعميل أو الزبون الذي قد  )بنك أو مؤسسة مالية (إذا منحه مصرف :  اا مصرفي

يكون شخصا طبيعياا أو معنوي. 
 )1(: فيتنوع إلى عدة أنواع أهمها: بحسب الغرض منه: ثالثا 

أو  ويكون كذلك عندما يقدمه أصحاب الأعمال لبعضهم البعض:القرض التجاري - 1
  .تعقده مؤسسات القرض فيما بينها أو تمنحه لفئة أصحاب الأعمال كالتجار

يعقده الأفراد فيما بينهم أو تقدمه  وهو قرض قد: )2(الاستهلاكي –القرض المدني  - 2
اصة كشراء سلع للأفراد لغرض تلبية حاجام الخ )أو مؤسسة مالية  بنك (مؤسسة قرض

  .ط والمترلي بالتقسيأستهلاك الشخصي الإ
  :هناك تقسيم آخر للقروض حسب الغاية أو القصد من اعتمادها وهي

 .قروض خصصت لتلبية الحاجيات الاستغلالية للمؤسسات-
 .قروض تغطي استثمارات المؤسسات-
 .قروض موجهة لفائدة الأسر والعائلات-
ر وهناك من يقسم القروض بحسب مدا أو آجال انقضائها مع العلم أن الزمن يعتبر عنص 

  : اس تقسم القروض على النحو التاليأساسي في عقد القرض وعلى هذا الأس
                                                

 .44.ص .  مرجع سابق,شرابنحمزة)1(
 .16.ص,  2000,معية،الجزائرمحاضرات في اقتصاد البنوك،ديوان المطبوعات الجا:شاكر القزويني)2(
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 .قروض قصيرة الأجل مدا عادة سنة واحدة ولا تتجاوز السنتين -
قروض متوسطة الأجل تتراوح مدا من سنتين إلى خمس سنوات وأحيانا سبع  -

  .سنوات
  .رثأكسنة أو 20 نوات لتصل أحيانا إلى قروض طويلة الأجل تزيد مدا عن سبع س -

  الفرع الثاني
  وظائف و أهمية القروض

ا هاما مـن مصـادر تمويـل الأشـخاص    لقد أصبحت القروض مصدر , ا أفـراد
القـرض  (ا على إئتمـان المسـتهلكين   كما أن الأمر لم يعد مقتصر, كانوا أو مؤسسات

لـذلك  , وبالتالي تعـددت وظائفهـا ممـا زاد مـن أهميتـها     , كما سبق) الإستهلاكي
  )1(.نتطرق لوظائفها في البند الأول ثم لأهميتها في البند الثاني كما يليس

  البند الأول
  وظائف القروض

  :وفق الآتي معايير تصنيفهامتعددة تختلف باختلاف  القروض وظائفإن 
إن احتياجـات الاسـتثمار الإنتاجيـة المختلفـة في       2(وظيفة تمويل الإنتاج: أولا

الأمـر الـذي   , مـن رؤوس الأمـوال   اكـبير  افير قـدر قتصاد الحديث تستوجب توالإ
ـدف الحصـول       ايتطلب لزوم اللجوء إلى البنوك والمؤسســـات الماليـة المختلفـة

أو عن طريـق إصـدار المنـتجين للسـندات و بيعهـا      ,  القروضالأموال ممثلة في على 
وهذا يزيد مـن حجـم دور الوسـيط فيمـا بـين المـدخرين       , للمشروعات و الأفراد

 سـتثمار تسـريع و زيـادة حجـم الإ   تسهيل و وهذه الوساطة تساعد على, والمستثمرين
فضـلا عـن تقـديم البنـوك للقـروض مباشـرة       هـذا  ,الإنتاج في الاقتصاد الوطنيو 

  .للمستثمرين بماهو متوفر لديها من ودائع المدخرين

                                                
  .42.ص .  مرجع سابق,شرابنحمزة)1(
يشترط البنك أو المؤسسة المالية المقرضة توافر القدرة المالية على التسـديد لـدى المسـتفيد مـن القـرض ويعتـبر ذلـك هـو         )2( 

نات تمكنـها مـن اسـترداد مبـالغ     فإـا تفـرض ضـما   , تسديداللكنها تفاديا للحوادث الطارئة والمانعة من .الضمان الحقيقي لها 
  .عند اللزوم القرض 
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  وظيفة تمويل الترقية العقارية:ثانيا 
مـاهو  للترقية العقارية سواء مـا كـان منـها    من وظائف القروض أيضا تلك الموجهة 

ـ   ـبناء الال لالـا للأفراد من أجموجه  ة ـذاتي إذ أا تمنح لكـل شـخص يملـك قطع
 ـأرض لبناء مسكنه الشخصي أو العائلي أو لمالك مسـكن مـن أجـل إص     لاحه أوــ

ومن هنا تظهر أهميـة القـرض العقـاري بالنسـبة للأفـراد كـأداة        , صيانتهأو تحسينه
 ـأساسي  ـ   , ى الملكيـة ة لتغطية عجزهم المادي والحصول عل ا أو مـا كـان منـها موجه

للمتعاملين في الترقية العقارية وهي قروض تمنح للأفـراد مـن أجـل الحصـول علـى      
سـتحدث بموجـب المرسـوم    أُالتصـاميم الـذي   على  ملكية مسكن في إطار البيع بناءً

  :التي من مميزاا أا المتعلق بالنشاط العقاري و)1( 03-93: التشريعي رقم 
 . شهرا كحد أقصى  24قروض قصيرة المدى لاتتجاوز مدا -1
 10و  50موجهة لتمويـل مشـاريع متوسـطة الحجـم تتـراوح بـين       قروض -2

 .مساكن يحددها المتعامل في الترقية العقارية مسبقا 
 )2(.نسبة الفائدة فيها متغيرة -3

  كوظيفة تمويل الاستهلا:ثالثا 
حصـول المسـتهلكين علـى السـلع     ,إن المقصود بوظيفـة تمويلالاسـتهلاك           

عن توفير القـدر المطلـوب مـن السـلع     نظرا لعجزهم . الاستهلاكية بدفع أجل لثمنها
بواسـطةالقروض  يهـا  لـذا يمكنـهم الحصـول عل   ,الاستهلاكية بواسطةدخلهم الجاري

ممـا يسـاعد   ,قبلية مناسـبة بفتراتمسـت  تسديدهاو يكون ,التي تقدمها لهم هيئات مختلفة 
بشـكل كـبير   سـاهم  الأمر الـذي    ,الأفراد على توزيع إنفاقهم الاستهلاكي عبرالزمن

  .في زيادة رقعة السوق و زيادة حجم الإنتاج و الاستثمار
إن التأجير التمويلي كمـا يسـميه الـبعض يعـد مـن عناصـر دفـع التنميـة               

استثمارات المشـروعات فضـلا عـن اعتبـاره      الإقتصادية لما يمثله من سبيل هام لتمويل
  )3(.وسيلة جديدة لتمويل المشروعات التي تعاني من صعوبات مالية 

                                                
  .متعلق بالنشاط العقاري.4.ص, 14ر عدد .ج,1993مارس03مؤرخ في  03-93مرسوم تشريعي رقم )1(
  .234.ص ,مرجع سابق, بوستة إيمان )2(
  .46.ص  , مرجع سابق,حمزة شرابن)3(
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  وظيفة تسوية المبادلات:رابعا 
تظهـر أهميتـها مـن خـلال     ,إن قيام القروض بوظيفة تسويةالمبادلات وإبـراء الـذمم  

هميـة النسـبية   فزيـادة علـى الأ  ,النقدأو كميةوسائل الدفع في اتمـع مكونات عرض
اسـتخدام   نجـد من إجمـالي مكونـات عـرض النقـد     ) الودائعالجارية(لنقود الودائع 

 عةفي تسوية المبادلات وإبـراء الـذمم بـين الأطـراف المختلفـة     ـالقروض بصورة واس
  .اقتصاديإفي اتمعات المتقدمة للنقود المصرفية  الإستخدامهذا التعامل و يظهر 

ا وسـيطً أوسوية المبادلات السـلعية تكـون وسـيلة للدفع   معظم التعاملات في تإن 
و هـذا ناشـئ عـن    ,للتبادل مع اعتماد أقل على النقود الحاضرة في القيام ذهالمهمـة 

ــأكمــا , تقــدم العــادات المصــرفية في اتمــع ــة بخلق الودائع ن قيامالبنوكالتجاري
 ـ   ,ئتمان الأخرىاستخدام أدواتالإو ا علـى  ثيرمـن أوراق ماليـةوكمبيالات سـاعد ك

إن الوظـائف الأساسـية المـذكورة للقـروض     .تسهيلعمليات المبادلة و توسيع حجمها
 ـ النشاط الإ ثارها بصورة واضحة علىآالبنكية تنعكس  و علـى بقيـة   ,اقتصـادي عموم

هـذه المـتغيرات الـدخل    ا و في مقدمـة  قتصادالوطني خصوصالمتغيرات الأساسية في الإ
  )1(.دخارالإ, ستهلاكالإ,ستثمارالإ,القومي

  البند الثاني
  شروطها القروض وأهمية 

تشكله مـن أهميـة في مجـال    ا التعرف على يقتضي التعرض لشروط القروض أولً
 :التمويل وهو ما سنبينه على النحو التالي

  أهمية القروض: الًوأ
, تسهيل المعاملات التي أصبحت تقوم على أسـاس العقـود و الوعـد بالوفـاء    * 

.وض الاقتصادي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخالإنسانيةالنه مما ساهم في
)2(  

                                                                                                                                        
  
سلسـلة بحـوث ودراسـات في الفكـر الإقتصـادي      ,قتصاد الإسـلامي  أزمة النظام المالي العالمي في ميزان الإ, حسين شحاتة -)1(

  28/07/2013.22:38. 11ص .2008www.islamhouse.com, الإسلامي 
  .24.ص,  مرجع سابق,شاكر القزويني)2(
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 ـ , عتبر وسيلة مناسبة لتحويل رأس مال من شـخص لآخـر  ت* واسـطة  ي وبـذلك فه
أي واسـطة لزيـادة إنتاجيـة    ,وواسطة لاستغلال الأموال في الإنتاج و التوزيع, للتبادل

  .المال رأس
علـى   مد عليـه البنـك للحصـول   تعتبر القروض المصرفية المورد الأساسي الذي يعت *

التجاريـة   و لـذلك تـولي البنـوك   ,إذ تمثل الجانب الأكبر من اسـتخداماته  , إيراداته
  .القروض المصرفية عناية خاصة

عنـها زيـادة الودائـع     أئتمان التي تنشتعد القروض من العوامل الهامة لعملية خلق الإ *
  . النقد المتداولو
البنـوك التجاريـة يـؤدي إلى ارتفـاع الفوائـد       ترتفاع نسبة القروض في ميزانيـا إ*
المسـتحقة   التي تعتبر كمصدر للإيرادات و التي تمكن مـن دفـع الفائـدة   , العمولاتو

إمكانيـة   و تدبير و تنظيم قـدر ملائـم مـن الأربـاح مـع     ,للمودعين في تلك البنوك
  .احتفاظ البنك بجزء من السيولة لمواجهة احتياجات السحب من العملاء

 ـالقـروض دور  تلعب* ا في تمويـل حاجـات الصـناعة و الزراعـة و التجـارة      ا هام
ورفـع أجورالعمـال   , فالأموال المقرضة تمكن المنتج من شراء المـواد الأوليـة  ,والخدمات

  . الإنتاج ذاا والحصول على سلع,اللازمين لعملية الإنتاج و تمويل المبيعات الآجلة
 و رخـاء , تقدمـه في النشـاط الاقتصـادي و   ن الإسهاممنح القروض يمكن البنوك م *

 و زيـادة القـوة  ,فتعمل القـروض علـى خلـق فـرص العمالـة     . اتمع الذي تخدمه
وتحسـين  ,قتصـادية الشرائية التي بدورها تساعد على التوسـع في اسـتغلال المـوارد الإ   

.مستوى المعيشة
)1(  

2(شروط الإقراض:ا ثاني(
أقصـى   ينبغي أن تنص سياسـات الإقـراض علـى حـد     -1

 ـ يـه لقيمة القرض الذي يمكن أن يقدمه البنك، وعل إذا كـان مـن الممكـن إتبـاع     ف
الحـد  خاصة في الحالات التي تفوق فيـه قيمـة القـرض    ة المشاركة في القروض ـسياس

عادة ما يتمثل في نسـبة مئويـة معينـة مـن رأسمـال       الأقصى المنصوص عليه، والذي
  .اطيــــالبنك بما في ذلك الاحتي

                                                
 . 19ص , مرجع سابق, حسين شحاتة )1(
 .المتضمن  النقد والقرض السالف الذكر  03-11من القانون . 73,44.راجع المواد )2(
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ي أن تنص السياسة على حد أقصى لتاريخ اسـتحقاق القـروض الـتي يقـدمها     ينبغ-2
أم الالتـزام   ,معـدل الفائـدة   غـيير إذا كان من الممكن إتباع استراتيجية تغير أنه ,البنك

بمعدل فائدة ثابتة طوال فترة القرض وعادة ما تنص السياسـة كـذلك علـى الظـروف     
ات لضمان القـرض وأنـواع الأصـول الـتي     التي ينبغي فيها مطالبة العميل بتقديم رهون

والـتي تتفـاوت بتفـاوت طبيعـة      ,يمكن قبولها ونسبة القرض إلى قيمة الأصل المرهون
لتقلب، والإجراءات الـتي ينبغـي اتخاذهـا إذا مـا     لالأصل ومدة تعرض قيمته السوقية 

  .انخفضت القيمة السوقية للأصل المرهون
ائل أخـرى لضـمان مسـتحقات    بـد يتوقع أن تنص سياسـة الإقـراض علـى     -3

ومن الأمثلة على تلك البدائل تقديم طرف ثالـث كضـمان للعميـل، والـنص     البنك،
 في عقد الإقراض على حق البنك في استرداد قيمة القرض فـور إخـلال العميـل بـأيٍ    

  )1(.من شروط التعاقد
  متابعة القروض:ا ثالثً

لقـروض الـتي تم   كذلك قد تنص سياسات الإقـراض علـى ضـرورة متابعـة ا         
تقديمها لاكتشاف أي صعوبات محتملـة في السـداد باتخـاذ الإجـراءات الملائمـة في      

وقـد تتمثـل المشـكلات في انخفـاض القيمـة السـوقية للأصـول         .الوقت المناسب
المرهونة، أو عدم قدرة العميل على سداد مسـتحقات البنـك في المواعيـد المحـددة أو     

اسة على حـد أقصـى للتـأخير الـذي ينبغـي أن      على الإطلاق، هذا وقد تنص السي
بعده إجراءات معينة بما يضمن تحصيل مسـتحقات البنـك أو الجانـب الأكـبر      تتخذ
  .منها
2(القرض وثائق:ا رابع(  

تنص سياسات الإقراض علـى تخصـيص ملـف لكـل قـرض يتضـمن طلـب             
 وعــن ن العميــلأبشــكافــة الوثــائق الضــرورية الشخصــية والفنيةوالاقتــراض  

  )أنظر الملحق( .وملخص دوري عن موقف العميل في علاقته مع البنك،مشروعه
                                                

 .متعلق بالنقد والقرض  2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم من 105راجع المادة )1(
ــاهين  )2( ــد االله ش ــي عب ــة   , عل ــة العالمي ــة المالي ــة الأزم ــداعياا  .مقال ــباا وت ــاد  , أس ــى الإقتص ــا عل وتأثيره
.www.iugaza.edu.ps.13-08-2013 23:123.ص. 
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  المطلب الثاني

  الطبيعة القانونية للقرض العقاري
ن كان بدافع بناء أو شراء إإن تحديد الطبيعة القانونية للقرض المبرم ما بين الأفراد و  

لكن , المدني  ستهلاكي يخضع لأحكام القانونإعقار لا يطرح أي إشكال فهو قرض 
طرح حول الطبيعة القانونية للقرض حينما يكون أحد أطرافه شخص معنوي التساؤل ي

كمؤسسة القرض ويكون الطرف الآخر فيه شخص طبيعي أو شخص معنوي من القطاع 
تحديد الوصف القانوني لعقد القرض العقاري  فيجبالخاص يريد اقتناء ملكية عقارية 

  .)الفرع الثاني(وبالنسبة للمقترض) الفرع الأول(بالنسبة للمقرض  القانونية وتحديد طبيعته
  الفرع  الأول

  )1(بالنسبة للمقرضللقرض العقاري الطبيعة القانونية 
ا بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية إذا قام به بنك ا تجاريإن القرض ليس عملً

ا والمضاربة ويعتبر القرض عملً بوصفه من عمليات البنوك التي تقوم على الوساطة في التداول
ا بالنسبةتجاري للبنك ولو كان مضمونا ا برهن عقاري ويكتسب القرض الصفة التجارية أيض

فتعتبر جميع العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية . إذا قام به شخص دف الربح
الصفة دائما بالنسبة للبنك أو بما فيها القروض العقارية تجارية و لا خلاف في اكتساا هذه 

المتعلق بالنقد والقرض )2(11- 03من القانون  70فحسب منطوق المادة .مؤسسة القرض
البنوك مخولة دون سواها بالقيام " :ونية لهيئات القرض إذ جاء فيها التي بينت الطبيعة القان

العمليات التي وردت  منف "بصفة مهنتها العادية  68,  66بجميع العمليات المبينة في المواد 
  :فيها 

 .تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض -

                                                
ري مقدمـة الأعمـال التجاريـة والتجـار والمؤسسـة التجاريـة والشـركات        أصـول القـانون التجـا   :مصطفى كمال طـه )1(

 .47ص1993التجارية،الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت 
  .متعلق بالنقد والقرض  2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم )2(
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 .وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارا -
 .حق استعمال الأموال المتلقاة من الغير لاسيما تلك التي في شكل ودائع بشرط إعادا -

وطنية تتمتع  بنك الجزائر مؤسسة:" على من نفس القانون)1( 9/1المادة نصت ولقد 
ويحكمه التشريع  ا في علاقاته مع الغيرويعد تاجر, بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي 

ويتبع قواعد المحاسبة التجارية ولا يخضع , التجاري ما لم يخالف ذلك أحكام هذا الأمر
  "  لإجراءات المحاسبة العمومية ومراقبة مجلس المحاسبة 

  الفرع الثاني
  بالنسبة للمقترضللقرض العقاري نونية الطبيعة القا

لميعد هناك شك في التشريع الجزائري أن القرض العقاري المبرم بين مؤسسة القرض  
والأفراد من القروض الاستهلاكية بالنسبة للمقترض يخضع لتطبيق أحكام القانون المدني من 

ن القانون المدني م 456فبالرجوع لنص المادة . جهة وللقواعد الخاصة بحماية المستهلك
الجزائري نجدها أدمجت القروض الممنوحة للأفراد من طرف مؤسسات القرض ضمن القسم 
الخاص بعقود القروض الاستهلاكية الأمر الذي يفهم منه اتجاه نية المشرع إلى إخضاع هذه 

المادة  نصتانت قروض مصرفية لأحكام التقنين المدني إذ ـــالقروض التي ولو ك
يجوز لمؤسسات القرض في حالة إيداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحدد " لى ع المذكورة

  )2(" قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية 
ا إذا كان أحد المتعاقدين أو مختلطً ايمدأو اتجاري أن يكونيمكن العقد  نستنتج بأن

  .التعاقد  هأنشأ من أجلفالأمر يتعلق بصفة المتعاقدين وبالغرض الذي  تاجر

                                                
 
ر .ج, 1985اليـة لسـنة   متضـمن قـانون الم  , 1984ديسـمبر 24المـؤرخ في   21-84بالقانون رقـم   456عدلت المادة )1(

  . 4425.ص,72عدد
  :كما يلي  1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم )2(
يجوز للمؤسسات المالية التي تمنح قروضا بقصد تشجيع النشاط الإقتصادي الوطني أن تأخـذ فائـدة يحـدد قـدرها بـنص قـانوني       " 
"  
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 اري بالنسبة لمؤسسة القرضــهو تجأما عقد القرض العقاري يعد من العقود المختلطة ف
يكون الإثبات حر أي بكافة الطرق بالنسبة للمقترض اتجاه  لذلك مدني بالنسبة للفرد و

ؤسسة القرض اتجاه الفرد أو الطرف  ــمؤسسة القرض واثبات مقيد أي بالكتابة بالنسبة لم
  . المدخر

  المبحث الثاني
  القانونية  خصائص القرض العقاري وأحكامه

ختيار ا على الإ، كونه يقوم أساس العقاري من الخصائص البارزة التي يتميز ا القرض
ستثمار، هذا من لتزام بخلاف الضريبة التي تعتبر كمساهمة إجبارية في عمليات الإلا الإ

ثر فقط في درجة سيولة الوحدات يؤ العقاري القرض جهة، ومن جهة أخـرى فإن
قتصادية ولا أثر له على صافي مجموع الأصول، فهو من قبيل العمليات المتعلقة بحساب الإ

عتماد في كون هذا الأخير عقد يضع المصرف تحت رأس المال، كما يختلف القرض على الإ
  )1(.متعددة ا، يحسب منه ما يشاء أومراتا معينمبلغ اهبمقتضىتصرف العميل 

  الـمطلب الأول
  خصائص القرض العقاري

يتميز العقد الذي يربط بين  المقرض والمقترض في عملية القرض العقاري بكونه   
, وأخرى مستمدة من التشريعات  الخاصة ,يجمع بين أوصاف مستمدة من القواعد العامة

عديد من لذلك فأن عملية القرض العقاري تتسم بال, ومن العملية التي يرتبط بتمويلها 
  "Caractéristiques du contrat " الخصائص منها ما ينتسب إلى العقد الذي تفرغ فيه العملية 

  )Caractéristiques du prêt immobilier")2"ومنها ما يرجع إلى القرض نفسه 
بعض  تصرف قانوني ينظم علاقة تعاقديةويستمد عقد القرض العقاري باعتباره  

وعقد ,عقد زمني،عقد ملزم لجانبين،فيوصف بأنه عقد رضائي ,مةخصائصه من القواعد العا
  . معاوضة 

                                                
  .صنيفها المتنوعةتختلف خصائص القروض العقارية بحسب معايير ت)1(
المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب    " القـاموس الجديـد للطـلاب    " علي بن هادية، بلحسن البليش والجـيلالي بـن الحـاج يحـي،     )2(

  .56.ص.1991الجزائر
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كما أن دراسة عملية القرض العقاري تبين أن أهم ما يميزها عن غيرها من العقود 
سات مالية في ممارستها ل عدة أطراف ومؤسـتدخ تستدعي اـوالقروض المصرفية أ

وقرض ,)الفرع الأول(فهو عقد رضائي سنركز أهم الخصائص التي تميزهلذلك .وصيرورا
  . اعسندرسها تبا). الثالث عؤالفر(ويعتبر مبلغ نقدي , )الفرع الثاني(بفائدة 

  الفرع الاول
  القرض العقـاري عقد رضائي

ج فإن عقود القرض هي عقـود رضائية تنشأ بمجرد .م.ق)1(450طبقا لنص المادة 
أما  ,المقترض ة مبلغ القرض من المقرض إلىتنتقل ملكي و, تطابق إرادتي المقرض والمقترض 

ا في العقد ذاته تسليم هذا المال فهو التزام ينشأ عن عقد القرض في ذمة المقترض وليس ركن
  .فالتراضي كاف لانعقاد القرض دون حاجة لا إلى التسليم ولا إلى الشكل , 

ا بل ترد عليه لمبدأ ليس مطلقًإن المبدأ في القانون المدني هو رضائية العقد إلا أن هذا ا      
استثناءات تتمثل في بعض العقود التي يجب لقيامها صحيحة تحقيق شروط شكلية معينة لذا 

فمبادئ القانون العامة تدعو لاعتبارها  ,نتساءل عن حقيقة الشكلية في عقد القرض العقاري
كانية إبرام عقد بين شكلية إثبات لا غير إلا أن الواقع أو التطبيق يدعونا للتساؤل عن إم

  محرر يفرغ فيه هذا الاتفاق؟ند أوالبنك أو المؤسسة المالية والفرد دون س

                                                
بالقـانون   المتضـمن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم     , 31ر العـدد  .ج, 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم )1(

 .3.ص, 31ر العدد .ج,2007ماي 13في مؤرخ  05-07



 

 ~23 ~ 
 

هناك نوع معقد وخطير من العقود يستوجب إبرامها تدخل شخص محترف له الكفاءة  
اللازمة والقدرة على توجيه الأطراف في تحرير شروط العقد بدقة ووضوح ويتطلب أيضا 

للإعلام وتوعية الأطراف حول الخطورة التي يشكلها العقد على مصالح  الاستعانة بالكتابة
فيجب أن يرد في العقد بعض البنود والعبارات لزوما كالتي  المتعاقدين خاصة ذمتهم المالية

تتعلق بأسعار ومعدلات الفوائد وإبرام العقد الممول بالقرض وبالضمانات المؤسسة بمناسبة 
لشكلية في عقد القرض هو تحقيق الحماية التعاقدية اللازمة فالغاية من ا)2(.عقد القرض

للطرف الضعيف في العقد وهو المقترض ونلاحظ فيما يخص عقد القرض العقاري في 
،أن ممارسة هذا لتلك المكرسة في التشريع الفرنسيالجزائر وفي غياب نصوص تشريعية مماثلة 

إذ يبين ,كثيرا من التأني والتبصر اصة ومتميزة تتطلبـالقرض تخضع لتقنيات وإجراءات خ
رض تخضع بموجب ـالعقارية التي تعدها مؤسسات الق روضــالتطبيق أن عقود الق

  .الشكلية في ممارساا  من لنوع العرف والممارسات المصرفية
العقود  في يتمثل عقد مكتوب ا في صورةـم دائممن العقود يت إلا أن هذا النوع       

تضمن عبارات و شروط عامة وخاصة وعليه يمكن القول بأن الشكلية النموذجية التي ت
د القرض العقاري هي في الأصل شكلية إثبات وليست شكلية ـــالمتبعة في عق

تفاقيات القروض العقارية المبرمة بين مؤسسات القرض والمتعاملين إلكن تتضمن , ادـنعقإ
تفاقية لإجراءات التسجيل ضاع هذه الإا على إخا صريحبند )التجار(في الترقية العقارية 

من و.قاري من هذه الفئة عقود شكليةتفاق صريح على جعل عقود القرض العإوهذا 
المؤكد أن الشكلية في عقد القرض العقاري تلعب دورا يتجسد فيما يليا هام: 

 )1(.الأطراف  توفير وسيلة لإثبات حقوق*  

                                                
  .49.ص,مرجع سابق,مصطفى كمال طه)2(

  
  33.ص,2011,الثالثةالطبعة,الجزائر ,دار هومة,الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري , دوة آسيا راجع )1(
  .55.ص,مرجع ,مصطفى كمال طه )2(
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ون أن ا  لتسرع المتعاقد في إبرام العقد د،وتفاديتوفير الحماية اللازمة حفظا لمصالحهم * 
لأضرار التي قد تلحق بكل من الطرفين بسبب ادي او تفـ, يقدر الأمور حـق تقديـرها 

ة ـافية عن بعضهم من جهـأخذ المعلومات الك مما يمكن من  ،ستعلاملام والإسوء الإعـ
  . ة أخرىـعقاري وظروف تنفيذه من جهوعن شروط عقد القرض ال

  الفرع الثاني
  نقديالقرض العقاري مبلغ 

"   Fongible"يجب أن يكون المحل في عقد القرض من الأشياء المثلية القابلة للاستهلاك 
كالسلع والبضائع إلا أن الحياة العملية تثبت أن الشيء المقترض يكون في معظم الحالات 

ج  فيدخل .م.ق 450المادة مبلغ من النقود مما دفع المشرع إلى تخصيصها بالذكر في نص 
حيث يكون المحل دائما في القرض . القرض العقاري ضمن صنف أو نمط القروض النقدية 

العقاري مبلغا من النقود يسلمه المقرض للمقترض من أجل تمويل العملية أو المشروع 
والقرض العقاري في التشريع الفرنسي من القروض النقدية وهي فئة من العقود .العقاري

، والرأسملة والتي بأسعار الفوائد المختلفة، الرباستوجب تطبيق قوانين خاصة كتلك المتعلقة ت
فالتصرفات والمعاملات التي يكون محلها مبلغا من .لا تجد لها مقابلا في التشريع الجزائري 

  )2(.ومكانة تزداد أهمية يوما بعد يومالنقود والتي بدأت تأخذ حجما كبيرا 
  لثالفرع الثا

  قرض العقاري قرض بفائدةال
  :إلى نوعين ا لأحكام القانون المدني الجزائريستهلاكية وفقًتنقسم القروض الإ

  .ستهلاكية مجانيةإقروض  - 1
  .ستهلاكية بفائدة إقروض  - 2

قرر المشرع الجزائري وعلى عكس معظم التشريعات الأخرى أن تكون عقود القرض 
ا قروض مجانية فلا يجوز لأي دائمparticulier  "" ادستهلاكية المدنية المبرمة بين الأفرالإ

ا أو شيئًا مهما كانت طبيعته أو شكله مقابل أن يقرض مالًفرد أن يتقاضى أجرا آخر ا مثلي
  .للغير
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ستثنائي يرخص به إإن تقاضي أجر أو ثمن في عقد القرض الذي يبرمه الأفراد هو أمر 
  : المشرع الجزائري في حالات معينة ومحددة

  : الحالة الأولى
يجوز لمؤسسات القرض في حالة إيداع :" ج إذ جاء فيها .م.ق 455نصت عليها المادة 

كلف بالمالية لتشجيع أموال لديها أن تمنح فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير الم
 المقرض فيها,ضل لدى المؤسسة المالية عمليات قرتعتبر عملية إيداع الأموالذلك "الادخار 

هو الفرد المودع والمقترض هو مؤسسة القرض المودع لديها المال وعليه يرخص المشرع 
ا في شكل فائدة للفرد مقابل أن تستخدم الجزائري ويجيز أن تمنح مؤسسة القرض أجر

  )1(.وتوظف الأموال التي أودعها لديها
سسات القرض التي يجوز لمؤ:" ج إذ جاء فيها .م.ق 456نصت عليها المادة   الحالة الثانية

قتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بموجب تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الإ
) البنك(قرضالمفالقروض الاستهلاكية التي تبرم بين  لذلك ".قرار من الوزير المكلف بالمالية 

نية  دوبالتالي تستبعلاشتراط الفوائد،  لااصرفية تفتح مقروض هي ) الأفراد(قترض والم
فتعتبر القروض الصادرة عن مؤسسات القرض قروضبفائدةبقوة .في القروض البنكية التبرع

  .وبقوة العرف والعادات المصرفيةالقانون 
ود القرض التي يكون ـد في عقــج أن المشرع أجاز ورخص اشتراط الفوائـنستنت     

ا يميز القروض وهو م.راف مؤسسة قرض وجوبا سواء كمقرض أوكمقترضـفيه أحد الأط
عدة أطراف ومؤسسات مالية ا من القروض المصرفية أا تستدعي تدخلـالعقارية عن غيره

  .في ممارستها وصيرورا
  لـمطلب الـثـانيا

  قـاريأحكـام الـقرض الع

                                                
أو أي شيء آخر ممـا يسـتهلك وكـان المـودع لديـه مأزونـا       ا من النقودنت الوديعة مبلغإذا كا":على  م ج تنص  598المادة)1(

  " اعتبر العقد قرضاله في استعماله 
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وعـد  والثقة بـين المقـرض و المقتـرض     ىعلا راض البنكي يقوم أساسقـن الإإ
البنك لا يكتفي ـذا الوعـد و بالتـالي يطلـب     ن لكـ.  الاًجآهذا الأخير بالتسديد 
 ـ بضمانات تسمـح له  ا تنقسـم الضـمانات   استرداد حقه في الآجال المحـددة و نظري

هـذا مـا   ، والضـمانات الشخصـية و  )العينيـة  ( إلى قسمين هما الضمانات الحقيقية 
الضـمان الحقيقـي هـو    لـذلك ف  يعرف بالتقسيم الكلاسيكي للضـمانات المصـرفية  

نصر من عناصر الأصول المنقولة أو غـير المنقولـة مـن المسـتثمر لضـمان      تخصيص ع
  )1(.في الآجال المحددةالتسديد للبنك 

إن القرض العقاري هو تصرف قانوني يرتب آثارا  قانونية والتزامات بين طرفيه        
فادة مؤسسة القرض والمستفيد منه، فقبل الموافقة على منح القرض العقاري للراغب في الاست

بمجرد  تييجب على هذا الأخير التوقيع على اتفاقية القرض أو دفتر الشروط والأعباء ال
التي تلزم كل طرف باحترامها و نه يرتب التزامات قانونية متبادلة بين طرفيه إف االتوقيع عليه

من أجل تحقيق هدف تنمية العقار على اختلاف أصنافه وطبيعته ومن ثم دفع عجلة التقدم 
  .اسي والاقتصادي والاجتماعيالسي

  الفرع الاول
  )البنك(إلتزامات مؤسسة القرض 

تتمثل مهمة " المتعلق بالنقد والقرض  على)1( 11-03 مرمن الأ 35نصت المادة        
 والحفاظ عليه بنك الجزائر في ميادين النقد  والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط

  . سريعالالنمو
يكلف  ولهذا الغرض.لى الإستقرار الداخلي والخارجي للنقد للإقتصاد مع السهر ع

ويسهر على ,توزيع القرض وجه ويراقب بكل الوسائل الملائمةبتنظيم الحركة النقدية وي
  ".    حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف 

                                                
  بتصرف             . 236.مرجع سابق ص, بوستة إيمان )1(
  تعلق بالنقد والقرضم.3.ص.52 .ج ر عدد,2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم )2(
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       ا على العقار بمجرد يلتزم البنك بضمان تمويل الأشغال والأعمال المراد القيام
التوقيع على اتفاقية القرض العقاري بين المستفيد ومؤسسة القرض وذلك بمنح المستفيد 

ولا يمكن لمؤسسة القرض , لقرض والمتمثلة في تكلفة الأشغالالأموال التي تحددها اتفاقية ا
منها , ل بهعموالعدول عن ذلك إلا في الحالات التي يحددها القانون والتنظيم الم التوقف أو

هذا التمويل قد .تفاقية أو دفتر الشروط والأعباءإخلال المستفيد بالتزاماته التي تحددها الإ
يكون دفعة واحدة وقد يكون على مراحل متعاقبة حسب الأشغال ووفقا لما تقتضيه اتفاقية 
القرض العقاري وهذا من أجل تحقيق الهدف الجوهري للقرض وهو تنمية العقار وتجنبا 

  )1(.ستغلال مبلغ القرض في أغراض أخرى لا علاقة لها بالعقار مما تجعله يحيد عن هدفه لا
  الفرع الثاني
  )المقترض(إلتزامات المستفيد 

  .تتمثل تلك الإلتزامات في جملة الأعمال يقوم ا المستفيد ضمانا لاحترام بنود العقد       
  )2(القرض نجاز مجموع الأعمال والأشغال المقررة في إطارإ-1

فيلتزم المستفيد من القرض بانجاز كل الأعمال التي قرر القيام ا والتي من خلالها تم       
نجازها من أجل تلبية حاجياته الخاصة كبناء محلات للاستعمال لازمة لإـمنحه الأموال ال

ع والتهيئة أو من أجل ضمان أحسن يأو الصناعي والتجاري أو عمليات التوس السكني
  .المتعلق بالتوجيه العقاري 90/25ثمار للأراضي الفلاحية وفقا لما يقتضيه القانون است
  تسديد قيمة القرض-2

بالإضافة إلى انجاز مجموع الأعمال والأشغال المقررة والمحددة في اتفاقية القرض يجب على 
  بدفع  كذلتفاقية ولإا المستفيد تسديد قيمة القرض والفوائد المترتبة عنه حسب ما تقتضيه

                                                
  .              220.مرجع سابق ص ,بوستة إيمان )1(
  .المتضمن التوجيه العقاري,1560.ص, 49.ر عدد.ج,18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون )2(
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الشهري وفي المدة  المستفيد حسب مدخول الية المانحة للقرضـشهري للمؤسسة الم قسط
 بتداء من تاريخ أول استعمالإالمقررة والمتفق عليها ويبدأ تسديد قيمة القرض 

سترجاع قيمة إنه يمكن لمؤسسة القرض إعن إرادة المستفيد ف ةلأسباب خارج.للقرض
  )1(:ا المستفيد حسب الحالات التالية قدمها لهالقرض عن طريق الضمانات التي

يمكن للمؤسسة المالية المانحة للقرض عند رفض المستفيد تسديد قيمة القرض بعد انتهاء -أ
المهلة المحددة للتسديد، نقل ملكية العقار المرهون لديها إلى ملكيتها، هذه الأخيرة تقوم ببيعه 

  .ض والفوائد المترتبة عنه من ثمنهعن طريق المزاد العلني وتحصيل قيمة القر
كما يمكن لمؤسسة القرض اللجوء إلى شركة ضمان القرض العقـاري الـتي كـان    -ب

المستفيد قد دفع مبلغ التأمين على القرض لـديها مـن أجـل تحصـيل قيمـة القـرض       
  .والفوائد المترتبة عنه كما تضمن تسديد قيمة القرض عند وفاة المستفيد

د الزوجين المتكافلين فان الزوج الآخـر يتكفـل بتسـديد قيمـة     وفي حالة وفاة أح -ج
القرض وكذلك الأمر بالنسبة لكفالة رب العمل للمستخدم لديـه ففـي حالـة وفـاة     

 ـ    ديد قيمـة القـرض   العامل المكفول من طرف رب العمل فـان الأخـير يلتـزم بتس
  )2(. ةوالفوائد المترتب

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .99ص , 2011الطبعة الثالثة ,دار هومة,الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري ,دوةآسيا)1(
 81ر العـدد  .المتضـمن قـانون التسـجيل ج    1976-12-09المـرخ في   105-76رقـم  الأمـر  راجع المادة الثالثة مـن  )2(
 .1977-12-18رخة في ؤم



 

 ~29 ~ 
 

 لفصل الثانيا
  ضمانات القرض العقاري

  لرهن الرسمي كوسيلة لدعم الإئتمانا
 ـلحا مـن لمتعـاملين  اكـن  تما الضمان هو وسيلة من خلاله  ـص قـروض   ىول عل

 ـ  مـن البنك و أموالـه   ىمن جهة أخرى فهي أداة إثبات حق البنـك في الحصـول عل
 .التي أقرضها بالطريقة القانونية وذلـك في حالـة عـدم تسـديد العمـلاء لـديوم      

لكـن البنـك عـادة    . الثقة بين المقرض و المقتـرض  ىا علاسقراض البنكي يقوم أسالإف
 ـببالتالي يطلب ضمانات تسمح له و,الا يكتفي  في الآجـال المحـددة    أموالـه ترداد اس

.  
انـات الشخصـية و هـذا مـا     همــا الم : نظريا تنقسم الضمانات إلى قسـمين        

  )العينيـة  ( يقيـة  والضـمانات الحق . ي للضمانات المصـرفية يعرف بالتقسيم الكلاسيك
يـه  رض وجود دين أصـلي يـرد عل  من عقود الضمان الذي يفتـيعتبر الرهن الرسمي و

ن في غالـب الأحيـان يتـزامن    لكـ. سواء كان سابقا على عقد الرهن أو معاصرا له 
وفي هذه الحالـة يعتـبر كـل    (, حد من أجل ضمان سدادهنشوء الدين والرهن بعقد وا

إقدام المدين على إنشـاء الـرهن مـا وافـق الـدائن علـى        إذ لولا منهما سببا للآخر
ن بالإقـــراض مـا   ه لولا التـزام الـدائ  ـما أنك, ه القرض أومنحه أجلا ــإعطائ
  )1() .ن بتقرير الرهن ي المديرض

ا حق عيني ينشأ بموجب عقـد رسمـي هـو الـرهن ،ويتقـرر ضـمان       كما أنه        
فيلعيني،ويكـون بموجبـه للـدائن الحـق في     للوفاء بدين على عقارمملوك للمـدين أولك 

ا في ذلـك علـى الـدائنين العـاديين لمالـك      ستيفاء دينه من ثمن هــذا العقار متقدما
 ,هذا العقار و الدائنين أصحاب الحقوق العينية على هـذا العقـار المتـأخرين في المرتبـة    

لا يسـتقل  إن الـرهن الرسمـي عقـد ضـمان      ,إنتقلت إليه ملكيتهي يدأفيو متتبعا له 

                                                
 .27.ص,الجزائر,دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع , 2010 -التأمينات العينية-الواضحفيشرح القانون المدني,محمدصبريالسعدي)1(
منشـورات الحلـبي    ,1998الطبعـة الثالثـة    ,الجـزء العاشـر  ,دني الجديد الوسيط في شرح القانون الم, عبد الرزاق السنهوري  )2(

  .267.ص ,لبنان ,بيروت ,الحقوقية 
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ا من عملية إقتصادية واحدة تشمله هـو ونشـوء الـدين المضـمون     بذاته بل يعتبر شطر
  )2(.أو مد أجله 

  المبحث الاول
 خصائصهومفهوم الرهن الرسمي   

 ـ  روض القصيرة  والطويلـة  الأجـل   تعتبر الق وك  لمتعامليهـا   الـتي تمنحهـا  البن
ض الشخصـية  والقـروض   ا كقـروض  بنـاء السـكنات والقـرو    سواء كانوا أفراد

ــة  ،  ــأوالزراعي ــركات  ومؤس ــانوا ش ــغيرة  , ات ك ــاريع  الص ــروض المش كق
التجارية  من العمليات  البنكية التمويلية الأساسية الـتي علـى  أساسـها      والإعتمادات

  .تقوم  البنوك بمنح القروض للمعتمدين بشتى أنواعها
  المطلب الأول

 مفهوم الرهن الرسمي
ئتمـان العقـاري   بين الضمانات الـتي خصصـها المشـرع للإ    الرهن الرسمي من

:" تـنص علـى    والـتي  ج.م.ق 882المـادة   من خلالوالذي  عرفه المشرع الجزائري 
الرهن الرسمي يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ، يكـون لـه بمقتضـاه    

 ـ ـأن يتقدم علي الدائنين العاديين و التالي تيفاء حقـه مـن ثمـن    ن له في المرتبـة في اس
  " .العقار في أي يد كان 

هـو عقـد بـين المـدين الـراهن       الرهن الرسمـي  يتضح أنمن خلال نص المادة 
) الكفيـل العـيني  (والدائن المرن، والراهن هو المدينالأصلي، وقد يكـون مـن الغـير    

يطلـق علـى العقـد الـذي     "الـذي و  ويرتب العقد للدائن حق عيني تبعي هـوالرهن 
ار مخصص لوفــاء دينـه ، ويطلـق أيضـا علـى     الدائن حق عيني على عق ترتب بهي

1("ا لوفاء دينه هذا الحق العيني الذي ترتب للدائن ضمان(  

                                                
  
 .269 .ص ,مرجع سابق  ,عبد الرزاق السنهوري )1(
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ا عنه فهو حق عقـاري عـيني ويسـير مـع     حق تابع للدين ويبقى متميز الرسميالرهن و
 ـ قوق احتماليـة  لح. ضمان للدين معززا لفكرة الدين وجودا وعدما اره مـن  منتجـا آث

  .يوم قيده وليس فقط من يوم تحقق الواقعة محل الشرط
  الفرع الأول

  تعريف الرهن الرسمي
الرهن الرسمي عقد :" ج إذ نصت على.م.ق)1(882عرفه المشرع الجزائري في المادة 

يكون لهبمقتضاه أن يتقدم على الدائنين , يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه
  " المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان التاليين له في

ويخول  الرهن الرسمي هو تأمين عيني لا يتخلى فيه مالك العقار المرهون عن حيازتهف  
  للدائن

 و فيـق توقيع الحجز على ذلك العقار وبيعه وهـستحقاق حل الإـعند حلول أج
يمكن نطلاقا من هذا المفهوم إ.ن الثمنكان وأن يوفى حقه بالأفضلية مشخص   ازة أيـحي

  :إذ يقول دي مد صبري السعور محتعريف الرهن الرسمي وفـق ما أشار إليه الدكت
الرهن الرسمي حق عيني تبعي يكسبه الدائن على عقار بمقتضى عقد رسمي بينه وبين مالك  "

والدائنين  ويكــون له بمقتضاه أن يتقدم على غيره مــن الدائنين العاديين ,العقار
  )2("التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من المقابل النقدي لهذا العقار في أي يد كان 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من السهل غالبا الحصول على ذلك التأمين  حيث يصعب 
  . لاسيما ما يتعلق بالرهن الرسمي ,  لعدم توافره على المدين تقديمه

  الفرع الثاني
  اع الرهن الرسميأنو

فقد يكـون إتفـاقي إذا كـان مصـدره     يشمل الرهن الرسمي عدة أنواع حسب مصدره 
وهـو مـا    وقد يكـون مصـدره القضـاء   , وقد يكون مصدره القانون, إرادة المتعاقدين

                                                
  
بالقـانون   المتضـمن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم     , 78ر العـدد  .ج, 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم )1(

  .3.ص, 31ر العدد .ج,2007ماي 13ؤرخ في م 05-07
  .19.ص  ,مرجع سابق  ,محمد صبري السعدي .)2(
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لاينعقـد الـرهن إلا بعقـد رسمـي أو حكـم أو      " :ج .م.ق 883أشارت إليه المـادة 
  "على الراهن إلا إذا أُتفق على غير ذلك  بمقتضى القانون وتكون مصاريف العقد

وسنبين أنواع الرهن الرسمي حسـب الترتيـب الـذي أشـارت إليـه المـادة في       
 :البنود التالية 

  البندالأول
  الرهن الإتفاقي

و يأتي هذا الرهن تبعاً لإرادة التعاقد ما , يتفاقرهن الإالالرهن الناشئ بعقد رسمي أو هو  
والمدين الراهن , ف مقرض وعادة ما يكون بنك أو مؤسسة ماليةالدائن المرن كطربين 

  )1(.شريعة المتعاقدين عتباري تحت شعار العقد إالذي قد يكون شخص طبيعي أو شخص 
  البندالثاني

  الرهن القانوني
المحدد لكيفية )2(132-06:م وجـب المـرسوم التنفيذي رقــأُنشئ بم

القانوني المؤسس  نالتي أسست للره)3(11-02من القانون  96تطبيــق المادة 
وك والمؤسسات المــالية ومؤسسات أخرى على الأملاك العقارية للمدينين لفــائدة البن

                                                
  .242.ص,مرجع سابق , بوستة إيمان )1(
يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك و . 20.ص, 21ر عدد .ج, 2006إبريل05مرخ في 132.06المرسوم التنفيدي رقم  )2(

  11.02من القانون .96المحدد لكيفية تطبيق المادة
  .2003يتضمن قانون المالية لسنة .ص, 86.ر.ج 2002ديسمبر 24مؤرخ في  11-02قانون رقم )3(
 ـيؤسـس رهـن قـانوني علـى الأمـلاك العق     , ام المخالفة ـــدون المساس بالأحك"  :أعلاه على  96تنص المادة  )4(  اريةــ

يـتم تسـجيل هـذا الـرهن     ,صيل ديوا والإلتزامات التي تم الإتفـاق عليهـا  المالية لضمان تح لفائدة البنوك والمؤسسات, للمدينين 
بمبادرة من البنك على أسـاس اتفاقيـة القـرض الـتي تمـت بـين البنـك        , القانوني طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بالدفتر العقاري

 تطبـق مباشـرة مـن قبـل ممثـل البنـك      , مبينة خاصة المبلغ الأقصى للقرض المضمون ووصف الأملاك موضوع الـرهن  ,وزبوا
الجـدولين المنصـوص   , المؤهل أو المؤسسة المالية الذي يقدم بنفسه لتسجيل هذا الرهن لـدى المحافظـة العقاريـة المختصـة إقليميـا     

والمتعلـق بتأسـيس   1976مـارس 25الموافـق   1396ربيـع الأول 24المـؤرخ في   63-76من المرسوم رقم 93عليهما في المادة 
وتمنحـه المحكمـة المختصـة    .ولـه نفـس قيمـة الحكـم النـهائي     ,سندا تنفيذيا, ذه الصفة, يمثل الرهن القانوني."اري السجل العق

وتقدمـه للمحضـر القضـائي في أجـل يسـمح للبنـك أو       , من قانون الإجراءت المدنية320الصيغة التنفيذية طبقا لأحكام المادة 
مـن التجديـد لمـدة    , يعفى هذا الرهن الذي يأخذ مرتبته عنـد تـاريخ تسـجيله   ,  ةللمؤسسة المالية بحجز الأملاك العقارية المرهون

 "سنة  ) 30(ثلاثين 
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لفائدة البنوك والمؤسسات المالية وصندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان تحصيل ديوا 
ماته وديونه في فاء بالتزابعد التأكد من عجز مدينه عن الو, لتي تم الإتفاق عليهاوالإلتزامات ا
  )4(. فق إجراءات قانونية محددة قانوناو,التاريخ المحدد 

  

  البند الثالث 
  الرهن القضائي

لاينعقد الرهن إلا ":م ج على 883فقد نصت المادة , القاضيالرهن الناشئ بحكم وهو 
  بعقد 

ا أُتفق على رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون وتكون مصاريف العقد على الراهن إلا إذ
 و هذه الأنواع, ن العقاري لضمان عدة أنواع من القروضو يمكن إنشاء الرهـ"غير ذلك 

ا لدين معلق يجوز أن يترتب الرهن ضمان" :إذ جاء فيها , ج.م.ق)891(المادة نصت عليها
ا لاعتماد مفتوح أو على شرط أو دين مستقبل أودين إحتمالي كما يجوز أن يترتب ضمان

الحد الأقصى الذي مبلغ الدين المضمون أوب جار على أن يتحدد في عقد الرهن لفتح حسا
المادة فإنه يتعين ذكر مبلغ الدين في عقد  ما أشارت إليه حسبف"ينتهي إليه هذا الرهن 

  .الرهن أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه الرهن 
  طلب الثانيالم

 الرهن الرسمي خصائص 
 ا عن باقي التأمينات العينيـة  فهـو  حـق عـيني      للرهن الرسمي خصائص يتميز

 ,وملـزم لجانـب واحـد    ,وهو حق شـكلي  ,للتمييز وحق قابل ,تبعي وحق ,عقاري
ـلانعقاده  هكما أن. ا عقد بمقابل وهو أخير   ب توافرشـروط مـن ناحيـة الشـكل    وج

 ـتطرق سـن  ,وأخرى من ناحية الموضـوع  بعـد التعـرض   في الفـروع التاليـة   ا تباع
  :التالي  لى النحوئص عالخصل

  الأول فرعال
  تبعيالرهن  الرسمي حق  عيني  عقاري 
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 ـ حقـا عينيـا علـى   دائن لب به اسالرهن الرسمي عقد يك ار لوفـاء دينـه   ـعق
يكون لهبمقتضاه أنيتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبةفي اسـتيفاء حقـه مـن ثمـن     

  "العقار في أي يد كان  ذلك
  
  

ب الدائن أفضلية على غـيره مـن الـدائنين العـاديين     اس يكسوعلى هذا الأسـ
نين التالين له في المرتبة ،وهـو في هـذا لا يحتـاج إلى وسـاطة شـخص      والدائنين المر

ر كما في الحقوق الشخصية ، بل له سلطة مباشرة في الوصـول إلى حقـه مـن هـذا     آخ
ن  وقد ظهر خلاف فقهي حول مـا إذا كانـت سـلط   . ا على غيرهالطريق متقدمة المـر

 منـهم مـن  لكـن  .ن على العقار المرهـون  ى العقار ذاته أو على حق الراهـتنصب عل
أن الحــق لا يـرد   بدعــوى   ,ق على العقارأن الراهن يرهن العقار وليس الحـ ىير

ا مـن حـق الملكيـة كحـق الإنتـاع و      ق الرهن الرسمي ليس جزءًعلى حق آخر فحـ
 ـ  .عقاري آخـر  ي حقبل هو حق الملكية ذاته أ ,ق الإرتفاقح ي كمـا أن الـرهن الرسم

،وذلـك لأنـه لا يتيسـر إيجـاد نظـام       رد على المنقـول يرد على مال عقـاري و لا ي
،إلا أن المشــــــرع قــد يخــص بعــض ولاتلشــهر الــرهن علــى المنقــــ

 ـنـها  ـــولات ذات القيمة بنظـــام لره المنقـ ا ، كالسـفن والطـائرات و   رسمي
أمــــــا , رهاـــــــــــات وغيالمحــــل التجــــاري والقــاطر

 ـن المنقــــرهي غير ذلك لا  ـــــــ ـول رهن  ـ  ا وا رسمي  ا إنمـا يـرهن رهن
احيازي .

)1( 

إذ لا يقوم  هذا الحـق  إلا بقيام  الديـــن  المضـمون  بـه     وهو حق تبعي    
ا لحـق شخصي فالرهن الرسمي يكون ضامن.ويسيــر  مع  الديــن  وجوداً  وعدماً 

وهــو بالتالي تابـــع للحق في وجوده وصحته وانقضائه حسـب مـا    ,معين لدائن

                                                
  .240.ص ,الجزائر2011, عين مليلة ,دار الهدى –دراسة تحليلية  -النظام القانوني للترقية العقارية , بوستة إيمان )1(
مـا لم يـنص القـانون    , ل يكون تابعا لـه في صـحته وفي انقضـائه   ب, لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون:"نصت المادة على )2(

وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانـب تمسـكه بأوجـه الـدفع الخاصـة بـه أن يتمسـك بمـا للمـدين          .على غير ذلك 
 "ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين , التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين
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فإذا بطــل الديــن الأصلي  يبطل الرهن وإذا كـان  )2(.ج .م.ق 893ورد في المادة 
انقضى الدين بالوفاء أوغيره من طـرق الإنقضـاء   للإبطال كان الرهن كذلك ،أما إذاقابلا

 الإلتزام الأصلي موصوفا بالشرط والأجـل كان حتــى وإن , فينقضي الرهن بالتبعية له 
يجوزأن ينتقل الرهن مع إنتقـال الحـق إلى   و.مشروطا مثله الرهن مؤجلا أويكون ن أكـ

  .الخلف العام أو الخاص للدائن المرن
ا كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضـامن  "نصت علىج .م.ق 892المادة أما

يـنص   مالم, مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها  دين ، وكل جزء من الديناللكل 
ا فبالنسبة للعقار المرهون يكون كل جزء منـه ضـامن  "ذلك  بغير القانون أو يقضي الإتفاق

فـإذا تـوفي   . ا له إلى أن يتم الوفاء بآخر جزء من الدين ،ويظل التأمين ملازمللدين بأكمله
ا لكــل حصة فالرهن يظل ملازم, بينهم العقار ين ورثته كما ينقسمالمدين يتوزع الدين ب

فـإذا وفى أحـد   .  من حصص الورثة في العقار إلى أن يتــم الوفاء بكـــامل الدين 
الورثـــة بنصيب الدين على أســـاس الجزء الذي آل إليه فإن الرهـــن يظـل  

ا على حصته إلى أن يتم الوفاء بباقي الدين وارد.  
ن  المشــرع  لم  يكتــف  في انعقــاده  بتوافــق  لأوهــو عقــد  شــكلي      

ذلـك لتنبيـه الأطـراف    . (الإرادتين  بل تطلب  تسجيل  العقد في  دائـرة التسـجيل  
وبالتحديد الراهن الذي هو نفسه المقتـرض في عقـد القـرض إلى خطـورة التصـرف      

لرسمـي مـن جهـة في الكتابـة     وتتمثل الشكلية في عقـد الـرهن ا  .الذي يقدم عليه 
  )1() ومن جهة أخرى في وجوب قيد الرهن الرسمي وتجديد قيده , يةالرسم

وهو  عقد ملزم  لجانب واحـد  لأنـه  لا ينشـىء التزامـات  إلا في  ذمـة           
 ـ ذلك  لأ عقد  بمقابل  كما أنه.الراهن  قدمـه   ل ين  الراهن لا يتبرع  بـه للمـرن ب

  .ا دين  أو منحه  أجلًام  الدائن  بإقراض  الموهو قيـ, له لقاء  مقابل  
  نيالثا لفرعا

 الرهن الرسمي حق ناشئ بمقتضى عقد رسمي لا ينقل الحيازة 

                                                
 
  .242.صمرجع سابق  بوستة إيمان)1(
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دين الـراهن حـائزا للشـيءالمرهون    لا تنتقل الحيازة في الرهن الرسمي بل يبقى الم
  .لا يؤثر هذا على قدرة المرن لاستيفاء حقه و

  ثالثال لفرعا
  الرهن  الرسمي حق غير قابل  للتجزئة 

 واء  بالنسبة  إلى العقــارـــــابل للتجزئــة  ســوهو حـق  غيـر قـ
  المرهون  أو بالنسبة  إلى الديــن  

المضمون ، أما بالنسبة  إلى العقــار المرهون  فانه  وعلى  فرض انتقالــه إلى  
وأصبح  الوارث مسؤولاً عن جزء  من الدين  فان جزءاً  من العقار ,  ورثــة مـالكه 

الذي يملكه  هذا  الوارث يبقى مرهوناً  مقابل كامل   الدين ، فإذا  أدى الوارث  جزءاً  
من  الدين  الذي  هو يعتبر  مسؤولاً  عنه  يبقي  الجزء المتبقي من العقار  الذي  أصبح  في 

ار  الا ولا يجوز  شطب  الرهن عن  هذا الجزء من العق,  ملكه  مسؤولاً  عن باقي  الدين 
  )1(.د  سداد كامل الدين بع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .236.ص ,مرجع سابق  ,عبد الرزاق السنهوري )1(
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  المبحث الثاني
  القانونية حكامهأو لرهن الرسمينشاء اإ

حتى ينشأ الرهن الرسمي وينتج آثاره اشترط القانون شـروطا محـددة منـها مـا هـو      
  :في الآتي  سنبينهاشكلي ومنها ما هو موضوعي 

  الأولطلبالم
 إنشاء الرهن  الرسمي

, الإتفـاقي والـرهن  ,الـرهن القـانوني  :ثلاثة أشـكال هـي   الرسمي يتخذ الرهن       
لا ينعقـد الـرهن إلا بعقـد    " علـى  ج.م.ق 883المادة  نصتحيث ,والرهن القضائي

بالإتفـاق بـين الراهـــن والدائــن     أي "رسمي أو حكم أو بمقتضـى القـانون   
وبمعنى آخــــر مصـدره التصـرف القـانوني ولـذا يقتضـي      ( , المرـــن 

ة توافر شروط صحة التصرفات مـن حيـث الأهليـة وسـلامة الإرادة وعـدم      ضرور
  )1()مخالفة التصرف لأحكام القانون الآمرة 

فقـد ألــــزم القــــانون    , غير أن هذه الشروط غـير كــافية لوحـدها    
المتعاقدين في التعبير عن الإرادة في الرضا بالرهن الشـكل الرسمـي وسـوف نتحـدث     

مـن ناحيـة   و )الفـرع الأول (ن ناحية الشـكل  ن  الرسمي  معن  موضوع إنشاء الره
  :)الفرع الثاني(الموضوع 

  الأول فرعال

                                                
 . 279 .ص ,مرجع سابق ,  عبد الرزاق السنهوري)1(
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 إنشاء الرهن  الرسمي  من ناحية  الشكل
إلا أنه في بعـض الأحيـان يتدخلالمشـرع    , إذاكان الأصل في العقود هو مبدأ الرضائية

 اشـترط لـه  الـذي  الرسمـي   الرهن من بينها.ض العقودليشترط شكل معين لانعقاد بع
  . لاعتبارات جديرةبالاهتمامة تحت طائلة البطلانالقانون الشكلي

بإدراجــه  في  رسميـة  لانعقـــاد الـرهن الرسمي   وتظهـــر أهميـــة ال
 نالـدائن  المـر  تتقرر لمصـلحة المـدين الـراهن و    ورقــة  رسميــة  والــتي 

 ـ  ،  والمقصودولمصلحة الإئتمان  ـ    ونبالرسمية  هنـا  أن تك ة هنـاك  ورقـة  رسميــ
 ـ واذا خـالف هـذا   . د  صـحيحاً ، يفـرغ فيها عقد الرهن  الرسمي  حتى  يصبح العق

اً الا اذا الشرط   فإنه  يكون عقداً بـاطلاً لأنـه عقـد  شـكلي ولا يكـون صـحيح      
كما أن نفقات العقد من كتابة ورسـوم وقيـد وغـير ذلـك      ".كتب في ورقة رسمية 

وهـو مانصـت   ) . ذا كان هناك اتفاق علـى شـيئ آخـر    إلا إ, تكون على الراهن 
  )1(. ج.م.ق 906,  883عليه المواد 

  البند الأول
 الرسمية كشرط لانعقاد عقد الرهن الرسمي

 ـ  :"على   ج.م.ق 883تنصالمادة  د رسمـي أو حكـم   لا ينعقـد الـرهن إلا بعق
  .وفقا للإجراءات التيينص عليها القانون " بمقتضى القانونأو

ي يختلـف عـن عقـد القـرض الـذي أنشـئ       إن عقد الرهن الرسمـللإشارة ف
روطه الشـكلية والموضـوعية بـأن يحـرر     له فيجب أن يستوفي عقد الرهن شـا ضمان

وتحدد فيـه أركانـه مـن أطـــراف الـرهن      ,انونالجهة التي يحددها القرسميا أمام 
القـرض  حــوال تكييـف عقـد    ال من الأولا يمكن بأيح, ق المعلق عليهوموضوعه والح

كون في وثيقـة مسـتقلة عـن عقـد     فعقد الرهن ي. ت بالكتابة على أنه عقد رهن الثاب
 ـ   وهذا تأكيد, رض القـ ن أا للحكم الذي أورده المشرع الجزائـري مـن قبـل  في ش

من قـانون التوثيـق الصـادر بـالأمر      12ة في المادة العقود التي تتضمن حقوقا عقاريـ
                                                

بالقـانون   المتضـمن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم     , 78ر العـدد  .ج, 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم )1(
 .3.ص, 31ر العدد .ج,2007ماي 13مؤرخ في  05-07
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ل رسمـي وإلا وقعـت تحـت طائـل     ها في شـك ستلـزام تحريريا، إذ)2(91-70رقم 
افي الخارج بين جزائـريين علـى عقـار موجـود     ا رسميكما يمكن أن يبرم رهن. البطلان

في الجزائر و يتولى تحريره إماالقنصل الجزائري في ذلك البلـد، كمـا يمكـن أن يحـرر     
  )3(.من موثق في ذلك البلد

  البند الثاني
  ومسؤولية الموثق  سميةالجزاء المترتب عن تخلف الر

دم إتباع  أحكام الشكل إلى بطلان  عقد الرهــن ــــــــــيؤدي ع
المشار إليها إعـــــلاه 12نــص المادةحسب  امطلقًاالرسمي بطلان. الموثق  سألوي

  قــــــــــــمسؤولية تقصيريةإذا لم يقــم بمهمة التوثي
ـ سأل عن كل ترك وإهمال يترتب عليه البطلاوي  في تقـدير حقـوق    أن وعن كـل خط

   ا العقــــار مـن قبــــل، وي ـالراهن أو التأمينات المثقـل  ل  مسـؤولية  أس
حقـق مـا إذا   تعقدية إذا كان قد باشــر العمل كوكيل عن الطـرفين، وعليـه أن ي  

من قـانون التوثيـق السـالف     22تنص المادة كما كان العقار المرهون ذا قيمة كافية، 
ون العقـود الأصـلية أو الـتي يحـتفظ بأصـلها تحـت مسـؤولية        ذكره على أن تك

  )1(.الموثق
      ا وعقد الرهن الرسمي الباطـل لخلـل في الشـكل لا يصـلح أن يكـون وعـد

ا للرهن إذ يجب أن يكـون الوعـد أيضـا في ورقـة رسميـة شـأنه في ذلـك        صحيح
شأن عقد الرهن الرسمي ، وإذا تــم الوعـد في شـكل رسمـــي  نشـأ في ذمـة       

واعد التزام بإتمام عقد الرهن الرسمي ، فإذا لم يفعل تحصل الموعـود لـه علـى حكـم     ال
  .ويقوم هذا الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي مقام العقد 

                                                
 .يتضمن تنظيم التوثيق .1615.ص.107.عدد.ر.ج, 1970ديسمبر25مؤرخ في  91-70أمر رقم )2(
 .65.ص,مرجع سابق,مصطفى كمال طه)3(
تكون العقود الأصلية أو التي يحتفظ بأصلها تحـت مسـؤولية الموثـق سـواء كانـت محـررة       :" المذكورة أعلاه 22المادة  جاء في)1(

حال تحرر العقود في نص واحد بحيـث تسـهل قراءتـه وبـدون اختصـار أو بيـاض أو نقـص أو         وعلى كل.بحبر لا يمكن محوه 
وتكتب المبالغ والتواريخ بالحروف ويصـادق علـى الإحـالات في الهـامش أو إلى أسـفل الصـفحات وعلـى        .كتابة بين الأسطر 

 " لشهود والموثق والتوقيع بالأحرف الأولى من قبل كل الأطراف وا, عدد الكلمات المشطوبة في العقد
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  .الوعد بالرهن:  أولا 

وإذا أشتـــرط القـــانون لتمـــام    :"علـى   ج.م.ق 71/2المادة  تنص
 ـ ا علـى الاتفـاق المتضـمن    العقد ،استفاء شكـــل معين،فهذا الشكل يطبق أيض

وعلى هذا فالوعـد بإنشـاء الـرهن الرسمـي لا ينعقـد إلا إذا أفـرغ       " الوعد بالتعاقد
 هونفسه في الشكل الرسمـي وتضـمن الوعـد البيانـات الكافيـة واللازمـة المتعلقـة       

 فإذا تـوفر الوعــــد بـالرهن علـى     بالعقـــار المرهون والدين المضمون والمدة
شكلية وامتنع عن إبرام الرهن الرسمـي وقاضـاه الـدائن المـرن     شروطه الموضوعية وال

القانون المدني من 72ا تنفيذ الوعد قام الحكم مقام العقد أي نطبق المادة مطالب.  
أما إذا لم يتوفرالوعد على الشكلية المطلوبة فإنه لايترتـب سـوى التزامـات         

  .هنبالتزام شخصيشخصية، ويمكن الحصول على تعويض كجزاء لإخلال الرا
  ل رسمين في شكيسلم القضاء في فرنسا بأثر الوعد بالرهن التأميني ولو لم يك     

بوصفه اتفاقا يرتب التزامـ  إا في ذمة الواعد وا شخصي  ا ن كـان يتعذرتنفيـذه عين
غـير أـا تسـتطيع     ,فلا تستطيع المحكمة أن تلزم الواعد بأن يوثق عقد الرهن التـأميني 

فالوعـد عقـد ملــزم و     الموثـق،  أمـام  ه بتعويضات إذا رفض الحضورأن تحكم علي
أن يقوم بدفــع التعويض ،وللموعود لـه أن يعتـبر أن أجـــــل    على الواعد  

القرض قد سقـــط ويطالب بالدين في الحـال علـى أسـاس أن الـراهن لم يقـم      
  )1(."الغش يفسد كل شيء "بتنفيذ وعده وتطبيقا للقاعدة التي تقول 

وز أن يؤدي الوعـد بـالرهن الرسمـي غـير     أنه يجيرى وري الفقيه السنه أن غير
  : ة ورقة رسمية إلى النتيجة الآتيـالمفرغ في

اب وقبـول وفقـا لمبـدأ سـلطان الإرادة ورتـب      ا غير معين تم بإيجر عقديعتبـ
 ـ   ا في ذمة الواعد ولما كا شخصيلتزامإ ـان هـذا الالتـزام يتعـذر تنفيـذه عين  لا ا فـ

ى إلا التعويض  الذي يحكم به على الوعد ويجـوز أن يؤخـذ بـه حـق اختصـاص      يبق
  .ا إلى نتيجة قريبة من الرهن الرسمييؤدي عملً
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يـراد ضـمانه بـالرهن     وط أجـل القـــرض الـذي كـان   بسقـ كما يجوز     
الحصول على حـق اختصـاص بمبلـغ القـرض ، ويسـتطرد الأسـتاذ السـنهوري        و

قريـــب مـن الـرأي المعمـول بـه في  فرنسـا،       إن هـــذا الرأي : فيقـول 
فالمقرر في القضاء الفرنــسي أن الوعد بالرهن الرسمـي لا يعتـبر عـديم الأثـر إذا لم     
يقم به  موثق العقود إذ للموعود له أن يلجــــأ إلي القضـاء ، غـير أن المحكمـة     

كـم  لا تصدر حكما بصحة الوعد،وإنما تحكم على الواعد بـالتعويض فتـزود هـذا الح   
  )2(.برهن قضائي

التوكيل بإنشاء الرهن: ا ثاني  
 ـ    رن  والمديــن   إذا كان  القانون  يشترط  وجود  كــل مـن الـدائن  الم

نـه  يثـور التسـاؤل  فيمـا إذا  كـان       إف, مين  الدين أالراهن  عند توقيع  معاملة  ت
يابـة عـن    يجوز  لأحد الأطـراف  توكيل  الغير  للقيام  بمثل هـــذه التصـرفات  ن  

الـذي يتطلـب منـا توضـيح  مـا هـي        ؟ الأمر.. مين  الدين أأحد  أطراف  سند ت
  :الوكالة  المطلوبة  لهذه  الغاية  وما هي شروطها  على النحو التالي

 ـ   ان المالـك هـو    يجب أن  يكون التوكيل بالرهن العقاري رسمياً  حـتى  لـو ك
 ـا كان  الرهن  الرسمي  من أولم الدائن  المرن  س مـن أعمـال    عمال التصرف  وليـ

الة   المخصصة لذلك  التصـرف  بمـا يشـير     ـص  في  عقد  الوكـزم النلذا الإدارة 
 ـ كيل  إجراء  الرهنالوق  ـإلى ح بكـل عمـل    انون المـدني ـ، حيث يشـترط  الق

 ـال  الحفـظ والإدارة أن يكون التوكيـل خاصـاً في  ليس من أعم ولمـا كـان    . هــ
, ل التصـرف  تبر من  أعمال التبرعات  بـل هـو مـن أعمـــا    الرهن الرسمي لا يع

لعقـار  الـذي  يكـون     روري  في التوكيل  بـه  أن يعـين  ا  فإنه ليــس  من الضـ
، بل يكفي  التوكيل في الرهن  وعند ذلـك  يجـوز  للوكيـل  أن يـرهن      محلاً  للرهن

وهـذا   .كيلـه  ويـدخل  ذلـك  في دائـرة  تو   ا  ا رسميار  مملوك  للموكل  رهنأي عق
  )1(. كله  على فـرض  أن الموكل  هو نفـــسه  المدين 
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والغالـب   " أما إذا  كـــان  الموكل ليس المدين  بـل هـو  كفيـل  عـيني     
ومن  ثم  إذا   ثبت  عنده  نيــــة التبـــرع  فانـه يجـب     " أن يكون  متبرعاً 

خـول  الوكيــل  أن     العقار  بالـذات  الـذي  (عليه  أن  يحدد  في  توكيله  بالرهن  
وعليه فــإن واجباً يقع على موظف البنـك بالتأكـد مـن صـحة الوكالـة      ) يرهنه 

بـرهن العقـار نيابـة عـن      مدى شمول  نصوصـها علـى حـق الوكيـل     ورسميتها و
م  عند قيامـه ـذه المهمـة وزيـادة علـى ذلـك  يـت       ) ن الراهنالمديـ(موكلــه 

وسـلامة الوكالـة ـذا       بمـدى صـحة   الحصول على الرأي الإستشاري  القـانوني  
ر في الوكالة الرسمية شـأا شـأن التصـرفات العامـة     كـما يجب أن تتوف ,الخصوص

.)2(  
يجـب أن يتـوفر في الوكالـة الشـكل     : " على  ج.م.ق 572 ةتنص الماد       

توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة مـالم يوجـد نـص يقضـي      الواجب
 ـ   وعلى"ذلك  بخلاف أ إلا إذا أفـرغ في الشكــل   هذا فالتوكيـل في الـرهن لا ينش

  .الة في التصرفات العامة الوكـ ي مثلما تجوزالرسمالرسمي وتجوز الوكالة في الرهن 
ـإلا أنـه بالنسبة للرهن تعد تخصيص  لا تعطـي  , اظ عامـة ا،لأن الوكالة الواردة بألفـ

لا بـد مـن   "جعلـى  .م.ق1/ 574ة مثلما نصت عليه المـاد .ق في إنشاء رهن رسميالح
البيـع والـرهن    سـيما في  وكالة خاصة في كل عمـل لـيس مـن أعمـال الإدارة لا    

  "والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء والتبرع
الثانيفرعال  

  إنشاء الرهن  الرسمي  من ناحية  الموضوع
الأهليـة،بجانب شـروط   يجــب توافر شـروط عامـة مـن حيـث الرضـا و         

خاصة متعلقة بالدين المضمون و الشيء المرهون و مشـتملات الـرهن علـى التفصـيل     
  :التالي 

  البند الأول
  الشروط الموضوعية العامة
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الرهن عقد كبقية العقود، فيتم بمقتضى عقـد تراعـى في إبرامـه الشـروط المقـررة في      
أن يصـدر الرضـا مـن     يجـب ف. وسبب,محلوالقواعد العامة بشأن العقود من رضا، 

مـع تـوافر    المتعاقدين وهمــــا الـراهن والمـرن، ومـتى تطابقـت إرادتيهمـا     
الإرادتـين   نعقد الرهن، ويجـــب أن تكـون  إالشروط الأخرى من شكلية وغيرها، 

 ـ   خالية من عيوب الرضا، لمبـــاشرة   اويشترط أن يكون كـل مـن المتعاقـدين أهلً
 ـ   ن مكتفيبالقواعـد   االرهن، ولم يتعــــرض المشرع بصدد الرهن لأهليـة المـر

العامة، وعليه فإذا كان مميز  الرهــــن   ا بالنسـبة لـه لأن  ا اعتبر الـرهن صـحيح
ـنافع  ـا له نفع  وبجانـب مراعـاة القواعـد العامـة فـــي إنشـــاء       )1(. اا محض

ضـوعية خاصـة، فاشتـــرط مـن     فلقد خصه المشـرع بقواعـد مو   الرهـــن
للعقار المرهــون  وأهليتـه للتصـرف فيـه، ومـن      ناحيـــة ملكيــة الراهن

  .ناحيـة أخرى اشترط تخصيص الرهن
  البند الثاني

  الشروط الموضوعية الخاصة
توجب إنشائه من ناحية  الموضوع  توافر سيالعقود  عقد الرهن الرسمي كسائر        

أما عن الرضا  فيتوجب  أن يصدر من المتعاقدين وهما  المدين  .الرضا  والمحل  والسبب
ل من الدائن المرــن والمديــن ويشترط أن يكون  كـ, ن المرن والدائالراهن 

بر  مــن أعمال حيث أن عقد الرهن  يعت.الراهن أهلا لمباشرة عقد الرهن الرسمي
وليس (ن  راً  مــن المدين  الراهـان  صادرر  إذا كالتصرف  الدائرة  بين  النفع  والض

وعليه يستلزم , من أعمال الإدارة مع أنه لايخرج ملكية العقار المرهون من ذمة الراهن 
  )1() انون فيمن يرتب حق الرهن أن يكون أهلا للتصرف في العقار المرهون ـالق

قـابلاً   ن  عليه ، وعلى ذلـك  يكـون  الـره    اء لالتزام فالراهن يرهن  عقاره  وف     
 ـ    للإبطال  إذا  ما  صدر . ن  في حكمـه من المدين  وكان حينذاك صـبيا مميـزا  أو م
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أما اذا كان  الرهن  الرسمي صادراً  من كفيل  عيني  فهـو بحسـب الأصـل  متـبرع      
  .فيكون  رهن الصبي المميز ومن في  حكمه باطلاً 

 ـ  دالرهن  العقاري  عقد ملزم  لجانب واحذا كان  إو   ـزم الـراهن،  فهـو يلـ
ن  فلا يلتزم  بمقتضى  عقد الرهن  ولذا  تختلـف  الأهليـة  اللازمـة  في كـل      أما المر

 ـ  فبالنسبة  للراهن  فيلزم ,  من طرفي العقد  ون  وأهـلا   أن يكون مالكاً للعقـار  المره
فإذا كان الراهن قاصراً يتوجـب  الحصـول علـى إذن  بـالرهن  مـن      , للتصرف فيه 

 ـوي,  القاضي  ا للتعاقـد  طبقـاً  لإحكـام  القـانون   إذا مـا بلـغ        كون الراهن أهلً
الثمانية عشر  عاماً  من العمر  ولم يكن  محجوراً عليه  لأي  سـبب  مـن  الأسـباب     

 .  
لـدى المـرن  نظـراً      الأداءأما عن أهلية المرن فيشترط  الفقه تـوافر أهليـة          

افعاً نفعاً محضاً لما يترتب  عليـه مـن  حفـظ  للـدين     لأن  الرهن  بالنسبة  إليه عمل  ن
 ـ    أفلمحل عقد الرهن   التطرقوفي  معرض . يني علـى   نه يعتـبر بمثابـة إنشـاء  حـق ع

لضمان  الوفاء  بالتزام  يترتـب في ذمـة  الـراهن  نفسـه  أو     , عقار  مملوك  للراهن 
   .في ذمة غيره 

فيلـزم  ابتـداءً  أن     )ان الـدين  ضم (في عقد  الرهن الرسمي" السبب " أما عن       
قائمـاً  إلى حـين انقضـاء     ون هناك  دين  مضمون  قد نشأ  صـحيحاً ، ثم بقـي   يك

 ـ    الرهن ، ا علـى شـرط   ويجوز  أن يكـــون  الـدين المضـمون  بـالرهن  معلقً
تنفيـذه    يـتم  لم ضـماناً لقـرض   الرهن وعلى ذلك  يجوز  تقرير,أواحتمالياً مستقبلاًأو

ويجب علـى  الأقـل  أن يكـون  ذلـك      ,  و لحساب  جار أ" ماد   مفتوح لاعت" أو 
الدين  معينا تعيينكمـا  , ومقـداره   ,ومحلـه   ,وتاريخـه  ,ا من حيث  مصـدره ا  كافي

المفتـوح  وفي    عتمـاد للـدين  في الإ على الأقـل أن يعـين الحـد الأقصـى      يتوجب
د  المفتـوح  أو الحسـاب    عتمـا وإذا  عين  ميعـاد  يقفـل فيـه الإ   ,اريالحساب  الج

ولـولم تصـل إلى الحـد    , بالغ المستحقة في هذا  الميعـاد الجاري لم يضمن الرهن  الا  الم
الرهن مـن يـوم  قيـده  لا مـن يـوم       الأقــصى المتفق عليه ، وتكون  مرتبة هذا 

ونقصد ذه الشروط العناصر الهامة التي تحكـم وجـود و صـحة الـرهن      ,تحقق الدين
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تتعلـق بتخصـيص الـرهن و أهليـة الـراهن و ملكيتـه للعقـار         وطو هذه الشـر 
  )1(.المرهون

بالنسبة ال الترقية العقارية وتمويل السكن يشـترط في الـرهن الرسمـي الـذي تم          
إبرامه كضمان للقرض العقـاري إلى جانـب الشـروط العامـة في العقـود شـروط       

تخصـيص الـرهن مـن حيـث     و, تتمثل في أن يكون الرهن من الدرجـة الأولى ,خاصة
  )2(.الدين المضمون والمال المرهون 

  تخصيص الرهن:أولا 
 الـدين  وعلـى  ,المرهـون  تنطبق علـى العقـار   ,ةقاعدة تخصيص الرهن قاعدة مزدوج

  .مونضالم
  لعقار المرهونالرهن لتخصيص -1

عقـار   لا يجوز أن ينعقـد الـرهن إلا علـى   :" على  ج.م.ق 886المادة  تنص        
 يوجد نص يقضي بغير ذلك، ويجـب أن يكـون العقـار المرهـون ممـا يصـح      ما لم 

حيـث   التعامل فيه و بيعه بالمزاد العلني وأن يكون معينا بالــذات تعيينـا دقيقـا مـن   
 عقـد  يين إمـا في عقـد الـرهن ذاتـه أوفي    أن يرد هـــذا التعوطبيعته ومـوقعه،

  . "رسمي لاحق، وإلا كان الرهن باطلا 
  لدين المضمونل الرهنتخصيص  -2

ا عنـه لأنـــه حـق عقـاري     ن ويبقى متميـز الرهن الرسمي حق تابع للديـ       
, ديـن   فلا يمكن أن يوجد رهـن رسمـي بغـير   , عيني ويسير مع الدين وجودا وعدما 

وفي حـالات  .ن وينقضي بانقضـاء الديــن الـذي يضـمنه    فهــو ضمان للديـ
 ـ   مثا. ن معينة يجوزأن ينقضي مع بقاء الديــ ن عـن  ل ذلـك حالـة تنـازل المرـ

ومن ناحية أخـرى يجـــوز أن ينقضـي الديـــن ويبقـى الرهـــن       .الرهن 
مـع اتفـــاق الطـرفين علـى بقـاء الـرهن        ,التأميني كما في حالة تجديد الـدين 

وينفصل الرهـن عــن الدين أيضا إذا أحــــال الـدائن المـرن حقـه     .الرسمي
  . إلى دائن آخر
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عيني متميز عـن الحـق الشخصـي الـذي يضـمنه ويقـوم        سمي حقوالرهن الر      
فيجــــوز  , تــزام مهما كانـت طبيعتـه وأوصـافه   الرهن الرسمي بضمان أي ال

ـ لاًـــا مؤجأن يضمن الرهن التـــزام  أو التزام ا كـالإلتزام المضـمون   ا شـرطي
 ا لـدين يجوز أن يترتـب الـرهن ضـمان   :" على  ج.م.ق 891نصت المادة  حيث.به

      ا معلق على شرط أو دين مستقبل أو ديـن احتمـالي كمـا يجـوز أن يترتـب ضـمان
لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جاري على أن يتحدد في عقـد الـرهن مبلـغ الـدين     

للـراهن أن  يجـوز  كمـا  " .المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليـه هـذا الـدين    
اسـتوفى حقـه بشـرط الـنص     يعطي مرتبة دائن مرن سابق لدائن مرن جديـد إذا  

 ـ  , المرتبـة عند قيـد الرهـــن الجديـد   على هذه  ن ولا يجـوز أن يضـمن الرهـ
وإذا كـان  بيعي لا يجبر المـدين علـى أدائـه    لتـزام الطن الإا لأا طبيعيزامـلتإالرسمي 

 ـ    فيجـب تحديـد الحـد     اريـالدين يحتمل الزيادة كما في حالـة فـتح حسـاب ج
على أسـاس حـده الأقصـى     ا للدينا كافييعتبر هذا تحديدالأقصى الذي ينتهي إليه ، و

دى هـذا الحـد مهمـا كـان     لأن الدين لايت ,نعقادلإا وقت اا مسبقًلكي يكون معلوم
.)1(  

أهلية الراهن وملكيته للعقار المرهون  -اثاني  
  أهلية الراهن  -1
ا ه أوشخصفسيجوز أن يكون الراهن هو المدين ن:"  ج على .م.ق 884تنص المادة      

ن يعتبر بالنسبة له من أعمال كان الراهن هو المدين فالرهفإذا " آخر يقدم لمصلحة المدين
ا سن التمييز،أماإذا كان غير ذلك لهذا يشترط أن يكون بالغ ,التصرف بين النفع والضرر

أن ب ـا للنص يجأنه طبقً غير ,ا وهذا ما يراه البعضا مطلقًا بطلانفإن الرهن يقع باطلً
ا ، فالتصرف ا عينيمدين بأن كان كفيلً إذا كان الراهن غيرأمايكون الراهن كامل الأهلية، 

يعتبر بالنسبة له ضارا ضررويشترط لصحته أن يكون الراهن بالغ سن الرشد كذلكاا محض، 
.  
  ملكية الراهن للعقار المرهون-2

                                                
 .242.صمرجع سابق ,بوستة إيمان, راجع)1(



 

 ~47 ~ 
 

 المرهـون،  كـا للعقـار  أن يكون الراهن، سواء كان مدينا أو كفـيلا عينيـا، مال   يجب
نصت عليـه الفقـرة الثانيـة     وهوما.بالإلتزام لأن فاقد الشيء لا يعطيه الوفاء فلايتصور
وفي كلتا الحـالتين يجـب أن يكـون الـراهن مالكـا      " علىج .م.ق884/2من المادة 

  "للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه 
  طلب الثانيالم

  )1(هؤوانقضا الرسمي لرهناأحكام  
نـه  تترتـب  علـى ذلـك      إوقع الرهن  على العقار  لصالح  الدائن المـرن  ف إذا ما  

وأخرى  تتعلـق  بالدائــن المـرن وكـذلك   بالنسـبة      , آثار تتعلق بالمدين الراهن 
ثم انقضـاء  , )الفـرع الأول (نبين ذلك فنتعرض لآثـار الـرهن الرسمـي    للغير  وسوف 
  ) .الفرع الثاني(الرهن الرسمي 

  لالأو فرع ال
  آثار الرهن الرسمي

 كما تترتب على عقد الرهن آثارا بالنسبة لكل من الراهن المقترض و المرن المقرض      
لوفاء بالدين فمتى انقضى الدين المضمون بالرهن لأن الرهن ينقضي لعدة أسباب لأنه ضمان 

لبند ا(لذلك سوف نتعرض لآثار الرهن الرسمي فيما يتعلق بالراهنانقضى معه الرهن 
 :  كما يأتي ) البند الثاني(ثم لآثار الرهن الرسمي فيما يتعلق بالمرن , )الأول

  الأول بندال
  آثار  الرهن الرسمي فيما  يتعلق  بالراهن

  بالتزامين أو كان كفيلاً عينياً ,كان  هو المدين ن  الرسمي الراهن سواءًـزم  عقد الرهيل    
لمصـلحة    )هـو حـق الـرهن   (المرهـون   على العقارلحق عيني  إنشاءالراهن :ثنين هماإ

فـإذا  كـان  الـراهن     ,و ضمان الراهن لسلامة حـق الـرهن  , )  البنك(الدائن المرن
شـرنا  إليهـا    أالمرهـون  وتحققت  كافة  شروط  المال  المرهـون  الـتي     يملك العقار

ن الرسمـي  ينشأ  الرهن الرسمي من تلقاء نفسـه  بمجـرد انعقـاد عقـد الـره     ,ا سالفً
والـذي    ,ا للشروط اللازمة  لانعقاده  لدى  مـدير  تسـجيل  الأراضـي   صحيحاً وفقً

                                                
, واسـتحالة التنفيـذ  , والإبـراء , واتحـاد الذمـة  , والمقاصـة , والتجديـد , الوفاء بمقابل, الوفاء:أسباب انقضاء الدين عديدة منها)1(

 . والتقادم
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 ـ  دون انتظـار أي إجـراءات لأن العقـار    , ا  لدائرتـه يكون  العقار  المرهـون  تابع
الإلتـزام  :" ج والـتي تـنص علـى    .م.ق 165ا للمادة وفقً ,المرهون شيء معين بذاته

خر من شأنه أن ينقــــل بحكـم القـانون الملكيـة     بنقل الملكية أو أي حق عيني آ
 ـأو الحق العيني إذا كان محل الإلتزام شيئً وذلـك مـع   ,ا بالـذات يملكـه الملتـزم   ا معين

  "مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري 
 ـ   ,ن يخضع للقيـد لاالتسـجيل  ومن المعلوم أن الره        ا فالتسـجيل وإن كـان لازم

 ـ , على العقـــار بين المتعاقدين وبالنسـبة للغـير    لإنشاء الحق العيني ا إذا كـان حقً
عينيـ , ي يلزم في إنشاء حـق الرهن الرسمه لاا فإنا أصلي  زم القيـد فقـط الـذي    بـل يل

 ـ على أن هــذا القيد يقتصر أثره ع, ر يتم به الشه اذ الـرهن في مواجهـة   لـى نفـ
ن لمصلحة المـرن ينشـأ بمجـرد    ن بترتيب حـق الرهوهذا يعني أن التزام الراه,الرهن

  )1(. إتمام الإتفاق على الرهن دون إتخاذ أي إجراء آخــر 
  ضمان  الراهن لسلامة  الرهن  : اولًأ
 دائنـولل, ن ـة الرهــيلتزم الراهن بضمان سلام" :م ج على  898تنص المادة  

يرا وله في حالة تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبالمرن أن يعترض على كل عمل أو
زم من الوسائل التحفظية اللازمة وأن يرجع على الراهن بما ـالإستعجال أن يستخدم ما يل

  "ينفق في ذلك 
لا يجوز للراهن ترتيب أي حق له أولغيره على العقارالمرهون قبل قيد الرهن ، أو أن ف      

وعلى الراهن أن يدفع ,ريبهتخ إنقاصا كبيراً أو يقوم  بأي عمل  يترتب  عليه  إنقاص العقار
وإذا هلك العقار المرهون  وكان  .أي ادعاء قد يرد  على العقار المرهون  من قبل  الغير

ار  ـكان  للدائن  المرن  الخي, لسبب  يعود إلى خطأ  المدين  الراهن  الهلاك  أو التلف
  بين  أن يقتضي

في الفقـرة   ج.م.ق899/2حسب مـا نصـت عليـه المـادة     . ا قبل حلول الأجل فور
 ـ الثانية منها  مين الهالـك أو التـالف أو أن يسـقط  أجـل      أتأميناً  كافياً بدلاً مـن الت

وقد جرى  العمل  لـدى جميـع  البنـوك  الـتي  تقـوم       . الدين  حالاً فيتقاضاه فوراً 
                                                

  . 28 .ص ,مرجع سابق ,د صبري السعديمحم)1(

 



 

 ~49 ~ 
 

  )1')بوليصـة (بمنح  القروض مقابل  رهن  العقارات ، أن تلزم  المدين الـراهن تقـديم    
 يمكـن    شامل  على العقار  ضد  الزلازل  والحريق والزوابـع وضـد أي ضـرر   مينأت

وتكـون  تلـك  البوليصـة     . ،وتغطي  ذلك  الـدمار  المرهون أن يلحق هلاكاً بالعقار
مجيرة لصالح البنك  تجييراً  شاملاً بما  لا يقل  عن  قيمـة  العقـار المرهـون  في حـال     

يعـه مـن أجـل  تحصـيل الـدين      ام البنـك بب وقوع أي  ضرر على العقار يمنع من قي
وللدائن  أن  يتخذ من  الوسائل  الـتي  تمنـع وقـوع  الضـرر مـا يكفـي       , مستقبلا

  .لذلك ولو بوضع العقار المرهون تحت الحراسة
بخطئـه في هـلاك العقـار    إذا تسبب الـراهن  :"على  ج.م.ق 899تنص المادة        

 ـ  يارتلفه كان للدائن المرن الخو المرهون أ ـبين أن يطلـب تأمين  ا أو أن يسـتوفي  ا كافي
 ..."حقه فورا 

 ـ      ن تعرضـكما يضمن الراهن تعرض الغير للمر  لكيـة  ا كادعـاء حـق الم  ا قانوني
نتفـاع علـى العقـار وفي حالـة     اإدعاء بحق ارتفـاق أو  بسند سابق بعد قيد الرهن أو

ذا فللمدين الخيار بين أن يقدم تأمين ا كاالإخلال2(.ا أو أن يوفي الدينفي(  
  لتزام بنفقات العقد والقيد الإ: ثانيا

لا ينعقد الرهن " .م.ق 883هن وهو ما تقضي به المادة انفقات العقد والقيد على عاتق الر
تكون مصاريف العقد على الراهن إلا إذا و.إلا بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون 

ج .م.ق 906القيد فقد نصت عليه المادة أما  ق بالعقدهذا فيما يتعل" تفق على غير ذلك أُ
ذلك غير تفق على تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن ما لم ي" بنصها على 

فيجوز الإتفاق على خلافها , ويلاحظ أن النصوص السالفة الذكر مقررة أكثر منها آمرة ".
على أنتكون .و يتحملها المرن وحده كأن يتفق كل من المتعاقدين على تحملها بالتساوي أ

يترتب علىقيد الرهن " :ج.م.ق 909تلك المصاريف متضمنة في العقد حسب المادة 
                                                

التـأمين  " إذ نصـت علـى    619وقد عرفـه المشـرع الجزائـري في المـادة     , بوليصة التأمين هي  وثيقة التأمين أو عقد التأمين)1'
و أي عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يدي للممن له أو إلى المستفيد الـذي اشـترط التـأمين لصـالحه مبلغـا مـن المـال أو ايـرادا أ        

عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلـك مقابـل قسـط أو أيـة دفعـة ماليـة أخـرى يـديها         
  "المؤمن له للممن 

وإذا نشأ الهلاك أو التلف عن سبب لاينسب إلى الـدائن ولم يقبـل الـدائن بقـاء الـدين بـلا       "تنص الفقرة الثانية من المادة على)2(
 "دين الخيار بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجلفللم, تأمين
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. الرهن نفسها مرتبة إدخال مصاريف العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيافي التوزيع وفي
  ".يل انتفع سائر الدائنين ذا التسج, وإذاسجل أحد الدائنين تنبيه نزع العقار

  الثانيبندال
  آثار الرهن الرسمي فيما يتعلق  يئة القرض

حقـا   )باعتبـاره  مرنـاً    (ن للـدائن  جـأ .م.ق 901يظهر من نص المادة 
ولـه  باعتبـاره    ،جرد  قيـد رهنـه  في سـجل  العقار   على  العقار  المرهون يكتسبه  بم

 ــدائناً  عادياً حق  الضمان  الع دين  شـأنه في ذلـك  شـأن    ام  على باقي  أموال  الم
  .سائر الدائنين 

  حقوق هيئة القرض
يمكـن للـدائن بعـد التنبيـه علـى      : " ج على .م .ق 902نصت عليها المادة 

 ـ   المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقـار المرهـون ويطلـب    ا بيعـه في الآجـال ووفقً
 ـ  .للأوضاع المقررة في قانون الإجراءات المدنية  ا آخـر غـير   وإذا كـان الـراهن شص

 ـ    المدين جاز له تفادي أي إجاراء ا موجه إليه إن هو تخلى علـى العقـار المرهـون وفقً
  ".                                 للأوضاع والأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار 

من خلال نص المادة يتبين لنا أن هيئة القرض لها الحـق في التنفيـذ علـى العقـار     
 ـ  , وفقا لقانون الإجراءات المدنية  ,المرهون ا ثم في حالـة  المتمثلة في التنبيـه بالوفـاء أولً

وطلـب بيعـه في المواعيـد     , عدم الوفاء بإمكاا التنبيه بترع ملكية العقـار المرهـون  
وحينها تكون لها الأولوية في اسـتيفاء حقهـا مـن ثمـن بيـع      , المحددة حسب الإتفاق 

د العلني مع بقاء حقها في الضـمان العـام إذا لم تكفـي قيمـة     العقار المرهون جبرا بالمزا
  )2(:العقار موضوع الرهن لتسديد قيمة القرض وهذا بشرطين 

  .ا بالعقار المرهون الترتيب في التنفيذ بدءً : الأول

                                                
 ا آخر غير المدين فلا يجـوز التنفيـذ علـى مالـه إلا علـى مـا رهـن        :" ج على .م.ق 901نصت المادةإذا كان الراهن شخص

 "ولا يكون حق الدفع بتجريد المدين إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك , من ماله
 .220.صمرجع سابق ,بوستة إيمان, راجع)2(
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ألا يتم التنفيذ على عقارات المدين التي تكون قيمتها أكـبر بكـثير مـن الحـق     : الثاني
 ـملاحظة أن الراهن إذا كان كفيلً مع, المراد تحصيله  ـ(ا ا عيني  ا آخـر غـير   أي شخص

  .فلا يجوز التنفيذ إلا على العقار المرهون من أمواله فقط دون غيره )  المقترض 
المتعلـق بالنقـد    11-03مـن القـانون   )1(55وعلى هذا الأساس ووفقا للمادة 

و المتـأخر إيفاؤهـا أن   والقرض يمكن لبنك الجزائر بغية تحصيل ديونه المشـكوك فيهـا أ  
  .يتخذ جميع الضمانات في شكل رهون حيازية أو رهون 

 ود الواردة على حقوق هيئة القرض القي: أولا 
ا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند يكون باطلً: " ج .م.ق 903نصت عليها المادة      

ا ثمن معلوم أي عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير
كان أو في أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الإتفاق قد 

  ."برم بعد الرهن أُ
والتي تنتهي , نون وفق إجراءات القانون المدنيةإن حق هيئة الرهن مضمون بقوة القا      

سواء كان الإتفاق على , ز مخالفتها بالتنفيذ على أموال المدين وتعتبر من النظام العام فلا يجو
ها وقت حلول أجله المتفق عليه المرهون عند عدم استيفاء دين يتملك هيئة القرض العقار

الإتفاق على بيعها للعقار المرهون دون اتباع الإجراءات القانونية التي فرضها القانون أو
لأن التنظيم القانوني لهذه ,  ولو تم الإتفاق بعد إبرام العقد الرسمي, للتنفيذ على العقار 

المسألة رتبه القانون حماية لحق كل من هيئة القرض والراهن على السواء تحقيقا لإيجاد توازن 
  .بين المصالح المتعارضة 

الدين أو قسط منه يجوز الإتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه على أجل غيرأنه بعد حلول    
غير أنه :" ج.م.ق903/2ا أشارت إليه الفقرة الأخيرة العقار المرهون وفاء لدينه وهو م

  يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الإتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه على العقار المرهون 
  "وفاء لدينه 

                                                
أن يتخـذ جميـع الضـمانات    : بغية تحصيل ديونه المشكوك فيهـا أو المتـأخر إيفاؤهـا    , يمكن بنك الجزائر"أعلاه  55نص المادة )1(

 وعلـى البنـك أن  .أن يشترط بالتراضي أو بالبيع القسري كل ملـك منقـول أو غـير منقـول    , في شكل رهون حيازية أو رهون 
 "يتصرف في الأملاك التي اكتسبها ذه الصفة في أجل سنتين إلا إذا استعملها لحاجات عملياته
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فقد  نلاحظ أن المشرع وضع تلك القيود مخافة استغلال هيئة القرض والتي في موضع القوي
    اهنالر ومصاريفه  للمدين اد العلنيالبيع بالمزتقرر أشياء لمصلحتها كتفادي 

وإلى جانب القواعد العامة التي تحدد كيفية استيفاء هيئات  ,موقف ضعف الموجود في
المتعلق بالنقد والقرض بعض الإجراءات الخاصة  11-03القرض لأموالها فقد نظم الأمر 

  منه على  124/1نص في المادة بيذ ا والتي دف إلى الإسراع في الإجراءات المتعلقة بالتنف
يمكن البنوك والمؤسسات المالية إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق عليها عند حلول الأجل " 

ا على إنذار مبلغ للمدين بواسطة عقد يوم 15وبغض النظر عن كل اعتراض وبعد مضي 
أمر ببيع كل  الحصول عن طريق عريضة بسيطة موجهة إلى رئيس المحكمة على ,غير قضائي

ا للرأسمال والفوائد رهن مشكل لصالحها ومنحها بدون شكليات حاصل هذا البيع تسديد
  )1("أخير ومصاريف المبالغ المستحقة وفوائد الت

إن المشرع يهدف من وراء ذلك إلى منح ضمانات أكبر للبنوك والمؤسسات المالية لحماية 
  .ن أموالها وتشجيعها على منح القروض بكل اطمئنا

  أثر الرهن  الرسمي بالنسبة الى الغير: ثانيا 
وعلى ذلك    ,ضار من وجود  الرهن الرسميويقصد بالغير  هنا  هو كل شخص  له حق  ي  

 )2(الدائنون العاديون -1
يتقدم الدائن المرن على جميع الدائنين العاديين بصرف النظر عن تاريخ قيدهذا         

م في ذمة المدينا لالرهن حتى ولو كان تاليويكونون  جميعاً  على قدم  المساواة  , نشوء ديو
ا للعقار وكان  من حقه  أن يتقدم  رسميا ذا  كان  هناك دائن مرن رهنإيضارون  افهم إذً

ا  في تقاضي  حقه من العقار المرهونعليهم جميع.  
 بة الدائن المرنالدائنون أصحاب التأمينات العينية المتأخرين في المرتبة عن مرت -2

وهم متساوون مع صاحب الرهن الرسمي إلا أن تأخرهم في قيد رهوم جعل الراهن     
  .ا عليهم ا رسميوفي هذه الحالة يشترط تقدم تاريخ قيد الراهن رهن رهنا رسميا يتقدم عليهم

  أصحاب الحقوق العينية الأصلية بعد ترتيب الرهن-3
                                                

  .52ر عدد .ج ,المتعلق بالنقد والقرض  2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم )1(
  .ائنين الممتازين جقوقهم ولا يستوفي حقه إلا بعد استيفاء الد, هم كل دائن للراهن ليس له حق عيني على العقار المرهون.)2(
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 يني  أصلي   على العقار المرهون  مثال ذلك  إذاكل شخص  له  حق عوهم         
ن هذا المالك  الآخر يضار بوجود  الرهن إف  ,ملكية  العقار المرهون الى مالك  آخر انتقلت

الرسمي  على العقار إذا كان  الدائن  المرن  يستطيع التنفيذ  على العقار  وهو  في يد  
ا قبل ا مقيدا رسميون رهن الدائن المرن رهنوفي هذه الحالة يشترط أن يك.المالك  الآخر

  .كسبهم تلك الحقوق على هذا العقار 
  ضرورة قيد الرهن الرسمي*

ا في حق الغير إلا إذا لا يكون الرهن نافذً ": ج .م.ق 904/1ادة نصت عليه الم        
وذلك ,عقار ا على القيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عيني

 يقيد الرهن الرسمي في المحافظة العقارية ليصبح "دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس 
  .والتقدم ,حقي التتبعافي حق الغير ويمكن من استعمال فذًاأساس ن

  )1(ستعمال  حق التقدم  وحق  التتبع ا:ثالثا 
الغير بحقه  فيستعمل  حق التقدم  متى  قيد الدائن المرن  رهنه  كان  له  أن يواجه        

من أهمية تبين  مدى ماوسوف نقوم  بتفصيل الحديث عن  هذين الحقين لما له, وحق التتبع 
الدائنين  المرنين الأقل  درجة  في  و أغيره من الدائنين العاديين  أفضلية الدائن المرن  على 

  .حق  التتبع    نتطرق فيهفالثاني   ق  التقدم   أما  لح نتطرق فيهالأول  ,إثنين عنصرين
  حق التقدم-1

      نون  رهناً  رسمياً  جد دائنوإذا  ونوأأوأصحاب حق الاختصاص ( ن  مرون  مر
بحسب  مرتبة   تقدموا )خاصة على عقار  ب حقوق امتيازأصحاا  حيازياً على العقار أورهن

يأتي  ذا استنفذنا هؤلاء الدائنين إف،  السابق في  القيد المرتبة هوفي كل منهم والسابق 
وال للمدين ـمن أملىما يبقى في المرتبة  فيتزاحمون ع الدائنون العاديون  وكلهم  متساوون

 معلى  المتأخر أسبق في الساعة قدالتقديم ، فمن كان  بساعة في القيد  تتحدد إذن ةفالأسبقي
  .الآخر  خراً بدقائق عنأمت حدهماأولو تقدم  إثنان في ساعة  واحدة  تساويا ولو كان 

                                                
  492ص , مرجع سابق , عبد الرزاق السنهوري  راجع )1(
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     ن  رهنغير أن تزاحم دائن مرن ولكنه له  ا رسميا  على  عقار مع دائن  آخر  غير مر
امتياز عام  كتلك  الحقوق العقارية الضامنة لمبالغ  مستحقة  للخزانة العامة ، والمصروفات  

ثمن  الأموال المثقلة  ذا  الامتياز القضائية حيث يفضل أصحاب تلك  الديون  الممتازة من 
في أي  يد كانت  قبل أي حق آخر  ولو كان  ممتازاً  أو مضموناً  برهن  رسمي  أيا كان  

  .تاريخ الرهن
  الحقوق التي يتقدم الراهن في استيفائها- أ

الفوائد بطريق الأفضلية و هي أصل الدين وو هي الحقوق التي يستوفيها الدائن 
 909/1ادة مانصت عليه المو هذا , الخ ....ن و قيده و تجديده وتشمل الره: اتوالمصروف

ا في ا ضمنييترتب على قيد الرهن إدخال مصاريف العقد و القيد و التجديد إدخالً" م ج
و إذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع العقار انتفع سائر .التوزيع و في مرتبة الرهن نفسها 

ذا كان  يجب  تحديد الدين  الذي  يضمنه  الرهن  بقدر إن  ولك"الدائنين ذا التسجيل
  .معين  أو بحد  أقصى  لابد من  ذكره  في العقد  وفي  قائمة  القيد 

أن يعلق  المصرف فتح الحساب  الجاري  على تقديم  وكثيراً مايحدث في الواقع العملي      
ا  ا  رسميذا قدم رهنإف,  ديون ضمان من العميل  يكفل  الوفاء  بما قد  يترتب عليه  من

وأجــرى قيد الرهن  حسبت  مرتبته  من تـــاريخ  قيده  في نطــــاق  المبلغ  
المحدد في قـــائمة  القيد ، و إذا كان  الرهن  يضمن  الوفاء بالدين  الناشىء عن 

يحتج برهنه الحساب الجاري  خلال فترة  معينة  لمدة  سنة مثلاً ، فلا يستطيع المصرف  أن 
و إذا  كان  الدين  .إلا في حدود  المبالغ  التي قد  تستحق له  عند انقضاء  هذه  السنة

ناشئاً  عن عقد  فتح  اعتماد  مالي في  حساب   جار مدين   فيعتبر مثل هذا  الدين   دينا  
  لأنه  لا يعرف من سيكون الدائن  قبل  إقفال الحساب الجاري, احتماليا  مستقبليا 

 .ستقبل  لأنه أيا كان  الدائن  فحقه لم يوجد  بعد  ولكنه  سيوجد  في المستقبلالمو

  )1(موضوع التقدم-ب

                                                
70.ص, مرجع سابق , مصطفى كمال طه.  

 134.صمرجع سابق  ,محمد صبري السعدي )1(
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فاء حقه من ثمن العقارالمرهون عند بيعه كما يستاق الدائن المرن في التقدم في ح وهو       
ك العقار كليا ا يدفعه المتسبب في هلاينصب على ما يحل محله من أموال سواء كان تعويض

أو المقابل الذي تدفعه , أو مبلغ التأمين المستحق في حالة وقوع الخطر المؤمن منه ,جزئيا  أو
على الدائنين المرنين . السلطات حالة نزع ملكية العقار المرهون من أجل المنفعة العمومية 

ج إذ جاء .م.ق 882:  التاليين له في الرتبة و الدائنين العاديين و هذا ما نصت عليه المادة
على عقار لوفاء دينه يكون له ,الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا ":فيها 

في  بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار
  "أي يد كان

رنون حقوقهم تجاه يستوفي الدائنون الم ": ايلي جم.م.ق 907: كما تقرر المادة     
بحسب , الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار 

يضاف إلى ذلك مصروفات العقد "انوا أجروا القيد في يوم واحدمرتبة كل منهم ولو ك
 883/2السالفة الذكر وهو مانصت عليه أيضا المادة  ج.م.ق 909والتجديد طبقا للمادة 

  ."وتكون مصاريف العقد على الراهن إلا إذا أتفق على غير ذلك.... ": ج  .م.ق
ولكن  إذا هلك  العقار  المرهون وتلف بخطأ الغير فيكون على الغير  أن يدفع  مبلغ  

فينتقل  إليه  الرهن  ,  التعويض حيث يحل  مبلغ  التعويض  هذا  محل  العقار المرهون 
  .اا رسميلثابت للدائن  المرن  رهنويباشر  عليه حق  التقدم ا

مين  فيقع  أا  عليه  فاحترق مثلاً  فاستحق  عوض  التأما اذا كان  العقار المرهون  مؤمن
مين بوجود رهنه  ألتزام  في هذه  الحالة  أن يبادر  الى إخطار شركة التعلى الدائن  الإ

وقد جرى  العمل به  في البنوك , هونمين  الى صاحب العقار المرألمنعها من دفع  عوض الت
في هذا النوع  من  التسهيلات  والقروض المضمونة برهن  عقارات على إلزام العميل  بأن 

 هلاك العقارإلى ؤدي ـ، وكل ما يمكن  أن  ي الكوارثمين  على العقار  ضد أيقوم  بالت
ت  المصرفية مين  معترف  ا ، وذلك  كشرط  لمنح القروض والتسهيلاأشركة  تلدى

 للقرض  أو بتداءً لصالح  البنك  المانحإ مينأم تجيير بوالص التـللعملاء  بحيث يت

                                                                                                                                        
 188.فقرة.428.ص, راجع السنهوري. 
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في حال  هلاك  )مبلغ  التعويض(التسهيلات  ومنع شركة التأمين صرف قيمة  العقار 
لى المؤمن  له  دون  موافقة  البنك  إ )أوالراهنالمدين الراهن (ن العقار  لأي سبب كا

ا  يضمن  للبنك  المانح  للقرض بدل  قيمة العقار المرهون  ضماناً للتسهيلات الخطية مم
  )1(.المصرفية  الممنوحة للعميل

يملك  ذلك  ) كفيل عيني (ذا كان  الراهن هو ليس  المدين  وإنما شخص آخرإأما       
أصبح  ، وفي حال أن ضمان  الدين المترتب على المدين العقار  وقد قدم عقاره  في سبيل

الدين مستحق  الأداء فهل يجوز  للكفيل  العيني  الإعتراض  على تنفيذ  الرهن على العقار  
الصحيح  أن الكفيل  العيني  تتركز .؟بحجة  وجوب  التنفيذ على أموال المدين أولاً 

وإذا شرع  الدائن  في ,  مسؤوليته  على  الدين  المضمون  في حدود  العقار  المرهون 
العيني أن  يرده  عن ذلك بحجة  التنفيذ على العقار  المرهون فلا يحق  للكفيل  إجراءات

وجوب  التنفيذ على أموال  المدين  أولاً ، لأن الدفع  بالتجريد  غير  جائز للكفيل  العيني 
فله أن  يدفع بالتجريد  بإرشاد  الدائن  الى  , بخلاف الكفيل  الشخصي غير  المتضامن  

  )2(.لدى المدين  لابد من  البدء  بالتنفيذ  عليها وجود  أموال 
  خرآنزول الدائن المرن  عن مرتبة  رهنه  لدائن  مرن -ج

يمكن للدائن المرن  ": ج.م.ق910أما التنازل عن مرتبة الرهن فقد نصت عليه  المادة      
ئن آخر له رهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون ذا الرهن لمصلحة دا

ويجوز التمسك تجاه هذا الدائن الآخر بجميع أوجه هذا الدفع التي . مقيد على نفس العقار
يجوز التمسك ا تجاه الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول 

به على إن هذا التنازل يجب إن يأشر ."إذا كان هذا الإنقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة 
و يمكن التمسك في مواجهة المتنازل له بكافة أوجه الدفع .هامش قيد المتنازل عن مرتبته 

أو  المضمون بالرهن نلان الديـالمتنازل كبط حتجاج ا في مواجهةالتي كان يمكن الإ
كما يمكن الاحتجاج على . قبل التنازل نالره أو بطلان القيد أو انقضاء بطلان الرهن

يجب و.الدفع الخاصة بدينه ، فإذا كان دينه قد أنقضى فلا فائدة من التنازل بأوجه له المتنازل
                                                

 .54.ص,مرجع سابق,مصطفى كمال طه)1(
  .مرجع سابق . 52.ج ر عدد ,تعلق بالنقد والقرض م 2003أوت  26رخ في ؤمـ03-11الأمر من  122راجع المادة )2(
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أن نفرق  في هذا المضمار  بين  الترول عن الرهن  ذاته  والترول  عن مرتبته  فقط ، حيث 
ن  رهنا أن  الترول  عن الرهن  ذاته  هو  الغالب  في العمل  حيث  يترل  الدائن  المر

،فيترتب  على ذلك  أن طريق  خوله الحق المضمون بالرهن رهن ذاته  عادة عنرسمياً عن ال
ينتقل الحق إلى المحال له   وينتقل  معه  الرهن  ذاته  الذي  يضمن  هذا  الحق  فيستفيد 

  .    المحال له من الرهن  بمرتبته 
ائن المرن  يجوز  الترول  عن مرتبة  الرهن  والذي  هو  دون  ذلك  حيث أن الد       

فاذا  كان  هو الدائن  . رهناً رسمياً لايترل  عن  الرهن  ذاته  بل يترل  عن مرتبته فقط 
الأول  ونزل  عن  مرتبة  الرهن  الى  الدائن  المرن  الثالث لم يحرم  الدائن  الأول  من 

لدائن  حق رهنه  ولكنه  يصبح  الدائن  الثالث بعد أن  كان الدائن الأول  ويصبح  ا
  )1(.الثالث هو الدائن  الاول

  حق التتبع-2
العقار المرهون  في يد   يجوز للدائن  المرن  عند  حلول أجل الدين  أن يترع  ملكية       
يتخلى  ر العقار من الرهن  أوأو يطهن يقضي  الدين أا العقار إلا إذا  اختار الحائز لهذالحائز 
رهون إلى الغير بأي سبب من الأسباب فللدائن المرن أن إذا انتقلت ملكية العقار المفعنه 

يستعمل الميزة التي يخولها له الرهن ، وهي تتبع العقار في أي يد يكون لينفذ عليه أو بعبارة 
أخرى يقصد بالتتبع حق الدائن المرن للتنفيذ على العقار تحت يدكل من انتقلت إليه 

يجوز للدائن المرن ":ج التي تنص على .م.ق 911/1نص المادة ما يوافق  وهذا)2(الملكية 
إلا إذا , عند حلول أجل الدين أن يقوم بترع ملكية العقار المرهون من يد الحائز لهذا العقار 

ويعتبر حائزا للعقار اختار الحائز أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه 
الأسباب ملكية هذا العقار أوأي حق عيني آخر المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب من 

  ."بالرهن قابل للرهن، دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون
  قضاء الدين- أ

  متى تكون مصلحة للحائز في قضاء الديون كلها أو جزء منها ؟

                                                
 .141.صمرجع سابق  ,مد صبري السعدي راجع مح)1(
 .وما بعدها .492.ص,مرجع سابق,راجع السنهوري )2(
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-ه بالديون يجنب ا له فوفائإذا كان ثمن العقار المرهون أكبر من الديون المضمونة به أو مساوي
 .العقار المرهون البيع 

إذا كانت على العقار رهون تضمن ديون أكبر من قيمته فيختار الوفاء للدائن صاحب  -
ا إذاكان الحق الموفى به يستغرق كل المرتبة الأولى ليحل محله في حقوقه وفي الرهن خصوص

  قيمة العقار 
الحائز ما دام يرجع له كامل حقوقه وفي كما أن الدائن المرن لايستطيع رفض الوفاء من 

وفق ما نصت عليـه المادة .رار في إجراءات نزع الملكيةهذا الخصوص يمنع عليه الإستم
يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص له مصلحة في  "ج.م.ق 258/1

  )1(."ج.م.ق 170الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة 
يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن  ": على  ج.م.ق 912ة ونصت الماد      

ويبقى حقه هذا , أن يقبضه هو وملحقاته بما في ذلك مصاريف الإجراءات من وقت إنزاره 
قائما إلى رسو المزاد وله في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك 

له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من كما يجوز ,السابق للعقار المرهون 
  ."حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين 

  )2(تطهير العقار-ب
يعادل القيمة الحقيقية للعقار المرهون وبالتالي يتخلص  يقصد به دفع الحائز مبلغ من المال

حتى ولو لم يكن كافي .يتخلص من أثر الرهن العقار المرهون من الرهن المقيد به كما 
ويشترط موافقة الدائنين كلهم .لتسديد جميع الديون لأن الهدف منه تحرير العقار من الرهن 

وفي حالة رفض أحدهم وجب عليهم طلب بيع العقار في الحال ولو كانت ديوم غير حالة 
وهو ما .عقار من الرهونلي يتطهر الالأجل وحينها يمكن رسو المزاد على الحائز أو غيره وبالتا

يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن  ":حيث جاء فيها  ج.م.ق 915ت عليه المادة نص
وللحائز أن يستعمل هذا الحق .يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند 

                                                
طلـب ترخيصـا مـن    إذا لم يقم المدين بتنفيـذ إلتزامـه جـاز للـدائن أن ي    , في الإلتزام بعمل" المذكورة أعلاه  170تنص المادة )1(

 "القاضي في تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا 
 .بتصرف .164.صمرجع سابق  ,مد صبري السعدي محراجع )2(
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ويبقى هذا , هذا الحائزحتى قبل أن يوجه الدائنون المرنون التنبيه إلى الدائن أو الإنذار إلى 
  ."الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع 

  )1(التخلية - ج
 ـإهي تجنب الحائز        س واجهته بتـرك العقـار في يـد حـار    ـتخاذ الإجراءات في م

في الأصـل مقـررة لمصـلحة     وهـي .و تمارس الإجراءات في مواجهة هذا الأخير,قضائي
يمكـن للـدائن    : "ج.م.ق902عليـه المـادة    الحائز والكفيل العيني حسب ما نصـت 

بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه علـى العقـار المرهـون ويطلـب بيعـه في      
وإذا كـان الـراهن   .الآجال ووفقا للأوضاع المقـررة في قـانون الإجـراءات المدنيـة     

ا غير المدين جاز له تفادي أي إجراء موجـه إليـه إن هـو تخلـى عـن العقـار      شخص 
  ."لية العقار ا للأوضاع والأحكام التي يتبعها الحائز في تخالمرهون وفقً

فالخيارات السابقة  تعطي فرصة للحائز من أجل الحفاظ على العقار المرهون بعد        
  .لمزاد العلني وحينها لايضمن بقائه تحت يده لبيع بالتطهيره من كافة الرهون وإلا عرضه 

  علني بالمزاد ال بيع العقار- ج
فعند  ذلك  ,   يختر الحائز  لا دفع الديون وتخليه عن العقار  ولا تطهيره لمذا إ       

لامناص من بيع  العقار  في مواجهته نفسه  فإذا  ما بيع  العقار  ورسا  مزاده على أحد  
عه  فإن  حق  الرهن  على  هذا  العقار ينقضي  بإيداع  الثمن  الذي  رسا  به المزاد  أو بدف

وفق ما .م باستيفاء  حقوقهم من هذا الثمنالى  الدائنين المقيدين  الذين  تسمح مرتبته
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار  ": ج.م.ق 23نصت عليه المادة 

فلا يجوز للدائن المرن أن يتخذ في مواجهته نزع , من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار
ع الدين المستحق أو تخلية بعد إنذاره بدفا لأحكام قانون الإجراءات المدنية إلا ة وفقًالملكي
ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بترع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد ,العقار

".)2(  

                                                
كشـخص تنتـزع   , إسمـه في إجـراءات البيـع    عادة ما يتجنب الحائز إجراءات التنفيذ على العقار في مواجهتـه حـتى لايظهـر   )1(

 .لديون خوفا من الإساءة إلى سمعته تاركا اال للحارس أو الأمين الذي تعينه المحكمة لهذا الغرض ملكيته لتسديد ا
 .متعلق بقانون النقد والقرض  03-11من الأمر  124راجع المادة )2(
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 ن يذكر  فيأراءات البيع جإويتم البيع  بناء على طلب الدائن المرن وعلى من يباشر  
أن  ) المدين الراهن (شخص عدا   لكل ويجوز، يع المبلغ  الذي قوم  به العقارالبعلانات إ

ا ا  عاديفيدخل  الدائن  طالب  البيع  وأي دائن آخر ولو كان  دائنيدخل في  المزاد،
  .وأي شخص أجنبي عن الدين والعقار المرهون , ويدخل  الحائز  نفسه  ,

أي  وقت  قبل  رسو المزاد  أن يوقف  الإجراءات كما يجوز في "  للحائز"ويجوز         
فع  ديون ذلك  للمدين  باعتباره مالكاً للعقار المرهون ، وأن  يمنع  البيع  في المزاد  بد

وبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية يجوز لها التنفيذ على أموال المدين , الدائنين  والمصروفات
من  124وفاء المدين بالتزاماته وهو ما نصت عليه المادة  بعقد غير قضائي في حالة عدم

إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق , يمكن البنوك والمؤسسات المالية : " قانون النقد والقرض 
بعد إنزار ,يوما  15عليها عند حلول الأجل وبغض النظر عن كل اعتراض وبعد مضي 

ن طريق عريضة بسيطة موجهة إلى رئيس الحصول ع, مبلغ للمدين بواسطة عقد غير قضائي
المحكمة على أمر بيع كل رهنمشكل لصالحها ومنحها بدون شكليات حاصل هذا البيع 

  ...."تسديدا للرأسمال والفوائد وفوائد التأخير ومصاريف المبالغ المستحقة 
  الثاني الفرع

  يانقضاء  الرهن الرسم
لانقضاءه  ،  فاذا  زال الدين  زال معه الرهن  يعتبرالرهن تابع للدين  ينقضي  تبعاً         

أما .نه  قد  انقضى  بصورة  تبعيةأولا يعود  إلا  إذا عاد  الدين  ويسمى في هذه الحالة  ب
إذا زال  الرهن  وحده  دون أن  ينقضي  الدين  فيسمى  بانه قد  انقضى بصورة  أصلية  

  :ء من التفصيل  على النحو التالي وسوف نتكلم  عن كل من الحالتين  المذكورتين بشي
  الأولبندال
  )1(بصفة تبعيةالرسمي انقضاء الرهن 

ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين ":ج على ما يلي .م.ق933تنص المادة        
دون إخلال بالحقوق التي ,المضمون و يعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين 

  ."ا في الفترة ما بين انقضاء الحق و عودتهيكون الغير حسن النية كسبه

                                                
 .بتصرف .615.ص,مرجع سابق,راجع السنهوري )1(
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هذا النص تطبيقا لفكرة التبعية ، فالرهن يتبع الدين الأصلي في نشأته وانقضائه لكن يجب 
أما إذا انقضى , نه لكي ينقضي الرهن الرسمي يجب أن ينقضي الدين كلية أالإشارة إلا 

فكل جزء ,دم تجزئة الرهن الرسميا بمبدأ عالدين جزئيا فالرهن الرسمي يبقى قائما عمـــلً
عليه كلما انقضى الالتزام الأصلي انقضـــاء كليا لأحد و من العقار ضامن لكل الدين

  )2(الأسباب
الرهن يزول  بزوال الدين  وقبل أن  تكلمنا سابقاً بأن زوال دولق.ى الرهن معه بالتبعيةانقض

ذلك يتطلب  منا  شرح  هن  فإن  نتكلم  عن أسباب  انقضاء  الدين التي  ينقضي  ا الر
 )1(.الدين متى ينقضي

  .معروف أن  الدين  ينقضي  بالأسباب آلاتية : أسباب  انقضاء الدين
  .واتحاد الذمة ،  والإبراء  ، والتقادم ,الوفاء ،  والوفاء بمقابل ، والتجديد ، والمقاصة

  )2(الوفاء : أولا
 ـ ن  بانقضاء  الدين  بالوفاء  وـينقضي الره واعد  العامـة المقـررة  في   ـتتبع  فيـه الق
وقد تكون هناك  بعض  مسائل  في الوفـاء  يحسـن  الوقـوف عنـدها      ,  وفاء  الدين 

  في هذا  الباب 
  يداع  الدينإتعذر  الوفاء للدائن  و: ثانيا

  كما إذا,ينه  للدائن  المرن  مباشرةفقد  يجد  المدين  نفسه في حالة يتعذر  ا الوفاء بد
، وكما  إذا كان  الدائن  عديم دينكان  الدائن  قد مات  عن  ورثة  انتقل  اليهم ال

 وكما إذا كانت  هناك ,  الأهلية  أو ناقصها  ولم يكن  له  نائب يقبل  عنه  الوفاء 
فمتى قام  سبب  جدي يمنع  المدين من عرض الدين على . أسباب  جدية  تبرر هذا الإجراء

فمتى  فعل ,  دعه على ذمة الدائنيون ألا إأمامه ذلك يريد  الوفاء به فليس  دائن  وهو في ال
ومن ثم المدين  ذلك  فيكون  قد وجد  طريقاً للخلاص  من الدين ، وانقضاء  الدين  

  .الرهن
  )3(التجديد: ثالثا 

                                                
 .أسباب انقضاء الدين هي نفسها أسباب إنقضاء الرهن )2(
 بتصرف.615.ص,مرجع سابق,نهوري الس)1(
 .864.ص, السنهوري, الوفاء أن يوفي المدين بوعده بتسديد ما عليه من التزام)2(
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 نشاء  دين جديد  يحل محله  فما هوالحال اذاإلدين قديم  و قضاء ذا كان  التجديدإ     
و في  المدين أ,  لتزام  القديم  في عنصر  هام  في الدين كان  الالتزام  الجديد لا يغاير  الإ

 القديم  كما هو  دون  تغيير أوقراراً  بالالتزام  إفي الدائن  فإن  ذلك يعتبر  وأ
 Confirmationإجازته

غير جوهري    له حتى  يزول  البطلان ، فلا يمكن اعتبار  ذلك تجديداً كإدخال  تعديل 
 اء  أجلـــجل  قائم ، أو إلغله ، أو مد أ لتزام  القديم أو  أضاف  أجلاعلى الإ
و  الحال  في إعادة الجدولة  للدين  التي يقوم  المعتمد  بالتوقيع عليها ـ، كما هموجود
 ية المترتبة  عليه كذلك  كتعديلالبنوك  من أجل  الإتفاق معها لتسديد  الذمة  الماللدى  

  .سعر الفائدة بخفضها  أو  برفعها  أو تغيير مقدار  الدين  بزيادة أو نقص
لتزام  لأن لتزام  في حساب  جار  لا يكون  تجديداً  لهذا الإكما أن  مجرد  تقييد  الإ    

 لتزاماًإلتزام  في الحساب  الجاري  قبل  قطع  رصيد الحساب  لا ينشىءمجرد  تقييد الإ
ن  الرصيد  يكون  حقاً  لأحد  إع  رصيد  الحساب  الجار  وتم  إقراره  فذا  ما قطإف.جديداً

لتزامات المقيدة في طرفي الحساب  وديناً  في ذمة  الآخر ، وعند ذلك  يتم  تجديد  جميع  الإ
 لتزاماتلتزام الجديد  الذي حل  محل الإويصبح  هذا الرصيد  هو الإ. الجاريالحساب 

لتزام  المقيد  ذلك أن الذي  كان يكفل الإ, مين  الخاصأالت  لى رصيدإالمقيدة وينتقل 
مين  الخاص بعد  تقييد أيفترض  أن نية  الطرفين  قد  انصرفت الى استيفاء الت القانون

  )1(.لتزامالإ
  )2(المقاصة:  رابعا

                                                                                                                                        
يختلف تجديد الدين عن جدولة الدين فالأول يقصد به قضاء دين قديم و إشاء دين جديـد يحـل محلـه أمـا الثـاني فيقصـد بـه        )3(

 . إعادة الشروط في الدين 
 .349.فقرة.623.ص,سابق مرجع, السنهوري )2(
فذلك يسـتخلص مـن انقضـاء ديـنين متقـابلين تـوافرت فيهمـا شـروط         , فأما أا أداة وفاء:المقاصة أداة وفاء وأداة ضمان )2(

فذلك ظاهر أيضا من أن الدائن الذي يستوفي حقه من الـدين الـذي في ذمتـه دون غـيره مـن دائـني       , وأما أا أداة ضمان, معينة
 . حقه منه متقدما عليهم جميعا ومن ثم فإن المقاصة من شأا أن تقدم للدائن تأميناالمدين فيستوفي
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وتعتبر المقاصة  أداء وفاء في حال  انقضاء الـدينين المتقـابلين  مـتى تـوافرت               
ومـا يليهـا وتعتـبر      ج.م.ق 297حسب ما نصت عليه المـادة  ما  شروط  معينة فيه

أداة  ضمان متى  كان  الدائن  الذي  يستوفي حقـه  مـن الـدائن  الـذي  في ذمتـه       
لمدينه  وكان يختص  ذا  الدين  الذي  بذمتـه  دون غـيره  مـن  دائـني  المـدين  ،      

ومـن ثم تكـون  المقاصـة  مـن شـأا  أن       فيستوفي  حقه  منه  متقدماً  عليهم جميعاً
  .تقدم   للدائن تأميناً  ، فهي  من هذا  الوجه  أداة  ضمان

  الإبراء من الدين : خامسا 
والإبراء تصرف  تبرعي  صادر  من جانب  واحد هو الـدائن  المـبرئ وينقضـي بـه     

 ه هـذ فيزول الرهن وقد يكتفي  الدائن  بـالترول  عـن الـرهن الرسمـي  وفي    ,  الدين
ولكـن   , الحالة  يزول  الرهن الرسمي  وحده  بـالترول عنـه  مـن الـدائن  المـرن      

فالرهن يزول مـع الـدين  كمـا  قـدمنا      ,  لم يوجد  سبب لزواله  االوريث  يبقى  إذ
  .ولكن  الدين  لا يزول  مع الرهن  ، إذ أن  الرهن  تابع  والدين  أصيل

  التقادم  المسقط:سادسا 
تقادم  هو مرور  الزمن  المسقط  للحق  ومتى سـقط الحـق  سـقطت معـه      وال       

والقاعـدة  .توابعه  ومنها  التأمينات  التي تكفل الحق  ويـدخل فيهـا  الـرهن الرسمـي    
سنة فيما عدا الحالات الـتي ورد فيهـا نـص خـاص      15أن الإلتزامات تتقادم بمضي 

دني ولكن إذا كـان الإلتـزام نـاتج    من القانون الم 308في القانون وذلك عملا بالمادة 
سنة وذلك لأن الأحكـام تكـون قابلـة     30عن حكم قضائي فإنه لايسقط إلا بمضي 

  )1(. من قانون الإجراءات المدنية  344سنة طبقا للمادة  30للتنفيذ خلال مدة 
  لثانيابندال
  بصفة أصلية الرسمي انقضاء الرهن

                                                
  .183ص , 2010الطبعة الثالثة ,الجزء الثاني , ديوان المطبوعات الجامعية ,القضاء المستعجل ,محمد براهيمي /أ)1(

 



 

 ~64 ~ 
 

لية انقضاء الرهن الرسمي و بقاء الدين قائما في يقصد بانقضاء الرهن الرسمي بصفة أص       
و أسباب انقضاء الرهن ذه .نقضاء يرجع إلى سبب يتعلق بالرهن ذاته ذمة المدين لأن الإ

الطريقة هي تطهير الحائز للعقار المرهون أو بيع العقار المرهون بالمزاد العلني أو نزول المرن 
 . لمرهونعن الرهن الرسمي و كذلك هلاك العقار ا

  تطهير الحائز للعقار المرهون:  أولا
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق  ":على مايلي  ج.م.ق 934: تنص المادة       

  "ولوزالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقارالرهن ائيا 
راءات المنصوص عليها المرهون أي قام بالإج العقار نه إذا قام الحائز بتطهيرإهذا ف وعلى    

فإن الرهن ينقضي و يصبح العقار محرر من الرهون  ج.م.ق 917و  916: في المادتين 
  . التي كانت تثقله

  البيع بالمزاد العلني:  ثانيا
إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني (( :على ما يلي  ج.م.ق 936/: تنص المادة 

ك العقار الحائز الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية سواء كان ذلك في مواجهة مال
فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى 

  .))الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن
د ينقضي الرهن متى قام الراسي عليه المزاد فإذا تم بيع العقار بالمزاد العلني فرسا المزا       

بإيداع الثمن لدى خزينة المحكمة أو توزيعه على الدائنين المرنين المقيدة حقوقهم الذين 
علني قد يكون في مواجهة مع الملاحظة بان البيع بالمزاد ال. تسمح مرتبتهم باستيفاء الدين

يكون في مواجهة الحائز و قد يكون في  ذلك في حالة عدم تصرفه في العقار كما قدالمالك و
ع وء الثمن أو توزيعه مهما كان الشخص الذي تم البيـمواجهة الحارس و ذلك في حالة لج

 . )مالك حائز أو حارس(في مواجهته 
  نزول المرن عن الرهن: ثالثا 
عد عن الرهن يعني أن الدائن المرن تنازل عن الرهن وحده دون الدين فب الترولو      

و يلاحظ في هذا الصدد أن . نزوله عن الرهن يبقى دينه دينا شخصيا غير مضمون برهن
المشرع لم ينص على الترول عن الرهن كسبب من أسباب انقضاء الرهن الرسمي مع أنه 
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إلا انه ليس هناك ما يمنع من لجوء ) ج .م 965: المادة ( نص عليه بصدد الرهن الحيازي 
  . ترول عن حقهالدائن المرن إلى ال

  هلاك العقار المرهون: رابعا 
لم ينص عليه المشرع كسبب لانقضاء الرهن الرسمي رغم أنه نص عليه بشأن الرهن         

الحيازي يجب في هذا الصدد التذكير بأنه يجب أن يهلك العقار هلاكا كليا لانقضاء الرهن 
ار يبقى ضامنا للدين عملا بقاعدة الرسمي لأنه إذا كان الهلاك جزئيا فان المتبقي من العق

ا إذ قد يكون هلاكً, كذلك يجب فهم مدلول الهلاك بالمعنى الواسع . عدم تجزئة الرهن 
لاكًــــكما قد يكون ه) العقار(ا ينتج عنه هلاك محل الرهن ماديا أي هلاك ا قانوني

د يكون الهلاك بفعل و ق موميةحق الرهن مع بقاء العقار مثل حالة نزع الملكية للمنفعة الع
كما ينقضي بمناقصة العقار المرهون عن طريق . )ج .م 900, 899, 898:المواد( الراهن 

  )1(.نزع الملكية الجبري 
حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين 

  .))الثمن المقيدين الذين تسمح مرتبهم باستيفاء حقوقهم من هذا
فإذا تم بيع العقار بالمزاد العلني فرسا المزاد ينقضي الرهن متى قام الراسي عليه المزاد        

بإيداع الثمن لدى خزينة المحكمة أو توزيعه على الدائنين المرنين المقيدة حقوقهم الذين 
يكون في مواجهة علني قد مع الملاحظة بان البيع بالمزاد ال. تسمح مرتبتهم باستيفاء الدين

ذلك في حالة عدم تصرفه في العقار كما قد يكون في مواجهة الحائز و قد يكون في المالك و
ع وء الثمن أو توزيعه مهما كان الشخص الذي تم البيـمواجهة الحارس و ذلك في حالة لج

 . )مالك حائز أو حارس(في مواجهته 
  نزول المرن عن الرهن: ثالثا 
الرهن يعني أن الدائن المرن تنازل عن الرهن وحده دون الدين فبعد عن  الترولو      

و يلاحظ في هذا الصدد أن . نزوله عن الرهن يبقى دينه دينا شخصيا غير مضمون برهن
المشرع لم ينص على الترول عن الرهن كسبب من أسباب انقضاء الرهن الرسمي مع أنه 

                                                
 .131ص , 2011,الجزائر,دار هومة,الملكية والنظام العقاري في الجزائر , عمار علوي )1(
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إلا انه ليس هناك ما يمنع من لجوء ) ج .م 965: المادة ( نص عليه بصدد الرهن الحيازي 
  . الدائن المرن إلى الترول عن حقه

  هلاك العقار المرهون: رابعا 
لم ينص عليه المشرع كسبب لانقضاء الرهن الرسمي رغم أنه نص عليه بشأن الرهن         

اء الرهن الحيازي يجب في هذا الصدد التذكير بأنه يجب أن يهلك العقار هلاكا كليا لانقض
الرسمي لأنه إذا كان الهلاك جزئيا فان المتبقي من العقار يبقى ضامنا للدين عملا بقاعدة 

ا إذ قد يكون هلاكً, كذلك يجب فهم مدلول الهلاك بالمعنى الواسع . عدم تجزئة الرهن 
لاكًــــكما قد يكون ه) العقار(ا ينتج عنه هلاك محل الرهن ماديا أي هلاك ا قانوني

و قد يكون الهلاك بفعل  موميةلرهن مع بقاء العقار مثل حالة نزع الملكية للمنفعة العحق ا
كما ينقضي بمناقصة العقار المرهون عن طريق . )ج .م 900, 899, 898:المواد( الراهن 

  )1(.نزع الملكية الجبري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .131ص , 2011,الجزائر,دار هومة,الملكية والنظام العقاري في الجزائر , عمار علوي )1(
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  الخاتمـــــــــــة
لذا وجب , مة من دعائم النشاط الإقتصاديخلاصة القول أن الإئتمان يعد دعامة ها      

أن ينكر أهمية  فلا يمكن لأحد. الإهتمام به مما يقضي توفير حماية معينة للإطراف المتعاملة به
والتي تتضاعف بالقدر الذي تزداد فيه الحاجة المــاسة , الضمان في العصر الحاضر

لدائن لا يمنح إئتمانه إلا للمدين وهذا يعني أن ا, لأن هذا الأخير قائم على الثقة,للإئتمان
ل رئيسي مما يقدمه الدائن من ضمانات تكفل ولاشك أن هذه الثقة تنبع بشكـ,ق فيهالموثو

   .له الوفاء بحقه
إن فكرة الضمانات فكرة جيدة وحيوية متزايدة التطور مما أدى إلى تنوع كبير في      

أن تم استعمال الرهن العقاري  فكان, اليةالوسائل والأدوات الأكثـر فعالبحث في  
  .والذي أثبت أهمية كبيرة لتدعيم الإئتمان, كوسيلة ضمان 

نخلص إلى أن لمؤسسات القرض أساليب مختلفة لضمان وفاء المدين بالتزاماته نذكر      
  :منها

  اريةسلعي أومنشآت عقتقديم رهن في صورة أوراق مالية أومخزون . 1
اق بوصفه ضامنا للمقترض إذ يمكن للبنك الرجوع إليه إذا توقيع طرف ثالث على الإتف. 2

  .ما فشل المدين في سداد القرض والفوائد
  .يقوم البنك  بتحديد الضمانات التي يمكن قبولها. 3
إستعمال الرهن العقاري كوسيلة ضمان فعالة ومجدية لتدعيم الإئتمان نظرا لما يحققه من . 4

  .ضمان في مجال الإقتراض
تظهر جلية من خلال قدرته على الوقوف في ) الرهن العقاري(عالية هذا الضمانـ إن ف5

  .وجه مزاحمة جماعة الدائنين في حالة اضطراب أحوال المدين واستعمال حق التقدم و التتبع
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زاد من إطمئنان البنوك بمناسبة منح القروض  ـ إن الرهن الناشئ بمقتضى القانون6
 . تنفيذيا باعتباره سندا

  :أما التوصيات التي يمكن العمل على تحقيقها في هذا المقام           
وتؤسس له حقوقا خاصة  ,ـ سن قواعد خاصة تتعلق بحماية المقترض في اال العقاري1

  .و النصح كالحق في الإعلام
عن طريق , ـ ضرورة تفعيل حماية المقترض بصفته طرف مذعن مستهلك ومقتني ملكية2

كالعدول وحق التصرف في العقار المقتنى , لتي تنظمها القواعد العامةتكريس حقوقه ا
  .بالقرض

قرض نقدي بفائدة يستدعي اهتمام خاص عن طريق " القرض العقاري"ـ بصفته أي 3
, ت الفوائد المطبقةكمعدلا,سن قواعد قانونية تنظم المسائل المترتبة عن هذه الصفة

  .الفوائد التأخيريةالعمولات و
من المطالبة بتدخل المشرع هو إقرار وجود عدم توازن وتفاوت بين أطراف عقد  الغرضإن 

ا لعدم جتماعيإو اقتصاديإالقرض العقاري قد يضر بمصالح المقترض ذو المركز الضعيف 
  .ة قتصادية القانونيقدرته على مواجهة مؤسسة القرض ذات القوة والهيمنة الإ

  
  
  
  
  
  

                                                
  يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك و . 20.ص, 21ر عدد .ج, 2006إبريل05مرخ في 132.06المرسوم التنفيدي رقم

  11.02من القانون .96المحدد لكيفية تطبيق المادة
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du 13/07/1979 «  Librairie technique 1980. 
 
2-Daniel Reig, as-sabil dictionnaire : »Arabe/Français et Français/Arabe collection         
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  النصوص القانونية والتنظيمية
المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  - 1

  .والمتمم
ر عدد  ج,المتعلق بالنقد والقرض  2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم  - 1

52.  
القانون التجاري المعدل  المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  79- 75الأمر رقم  - 2

  .والمتمم
 .التوجيه العقاريقانون المتضمن  18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون - 4
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون - 5
 اطالعقاريــالمتعلق بالنش 01/03/1993المؤرخ في  93/03قم وم التشريعيرـالمرس- 6

 14ج ر,

ر .المتضمن قانون التسجيل ج 1976-12-09رخ في ؤالم 105-76قم الأمر ر- 7

  .1977- 12-18رخة في ؤم 81العدد 

. 20.ص, 21ر عدد .ج, 2006إبريل05مرخ في 132.06المرسوم التنفيدي رقم  - 8
من القانون .96يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك و المحدد لكيفية تطبيق المادة

11.02  
, 14ر عـدد  .ج,1993مـارس 03مـؤرخ في   03-93شريعي رقـم  مرسوم ت -9

  .متعلق بالنشاط العقاري.4.ص
يتضمن قانون . 3.ص 21ر رقم .ج. 2008إبريل 23مؤرخ في  09-08قانون -10

  . الإجراءات المدنية والإدارية
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فهـــــــــــــــــــــــــــــــرست 
  الموضوعات

 
 01 مقدمــــــــــــــة

 05 ماهية القرض العقاري: ـــل الاول الـفصــــــــ
 07 مفهوم القرض العقاري وطبيعته القانونية: المبحث الأول 

 07 مـفـهـوم الـقـرض الـعـقـاري ووظيفته: الـمـطـلـب الأول 
 07 مفهوم القرض العقاري وأنواعه:الفرع الأول 
 07 مفهوم القرض بصفة عامة :البند الأول 
 11 واع القرض العقاري أن: البند  الثاني 
 13 وظائف و أهمية القروض : الفرع الثاني
 13 وظائف القروض: البند الأول
 15 وشروطها أهمية القروض: البند الثاني

 18 الطبيعة القانونية للقرض العقاري: المطلب الثاني 
 18 الطبيعة القانونية بالنسبة للمقرض: الفرع  الأول
 19 القانونية بالنسبة للمقترض  الطبيعة: الفرع الثاني

 20 خصائص القرض العقاري وأحكامه: المبحث الثاني 
 20 خصائص القرض العقاري: الـمطلب الأول 

 21 .     القرض العقـاري عقد رضائي  :  الفرع الاول
 22 .القرض العقاري مبلغ نقدي:  الفرع الثاني

 23 .القرض العقاري قرض بفائدة:الفرع الثالث 
 24 .أحـكـام الـقرض الـعـقـاري: الـمـطـلـب الـثـانـي 

 24 ) . البنك(إلتزامات مؤسسة القرض : الفرع الأول
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 25 ) : المقترض(إلتزامات المستفيد : الفرع الثاني
 27 ضمانات القرض العقاري : الفصــــل الثاني 

المبحــــــــــــــــــــــــــث 
 .وخصائصه ي مفهوم الرهن الرسم:الأول

28 

 28 .مفهوم الرهن الرسمي: المطلب الأول 
 29 .تعريف الرهن الرسمي: الفرع الأول 
 29 .أنواع الرهن الرسمي:  :الفرع الثاني
 30 .الرهن  الاتفاقي: البند الاول
 30 .الرهن القانوني:  البند الثاني

 31 .الرهن القضائي: البند الثالث
 31 .الرهن الرسمي خصائص : المطلب الثاني
 31 .الرهن  الرسمي حق  عيني  عقاري تبعي : الفرع الأول
 33 .الرهن الرسمي حق ناشئ بمقتضى عقد رسمي لا ينقل الحيازة :الفرع الثاني 

 33 .الرهن  الرسمي حق غير قابل  للتجزئة : رع الثالثفال
 35 .إنشاء الرهن الرسمي وأحكامه القانونية: المبحث الثاني 
 35 .إنشاء  الرهن  الرسمي: المطلب الأول 
 35 .إنشاء الرهن  الرسمي  من ناحية  الشكل :  الفرع الأول 

 36 .الرسمية كشرط لانعقاد عقد الرهن الرسمي: البند الأول
 36 .ومسؤولية الموثق  الجزاء المترتب عن تخلف الرسمية: البند الأول
 40 .ي  من ناحية  الموضوعإنشاء الرهن  الرسم :الفرع الثاني
 40 .ةالشروط الموضوعية العام:البند الأول 
 40 .الشروط الموضوعية الخاصة: البند الأول
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 44 أحكام الرهن الرسمي وانقضاؤه:  المطلب الثاني 
 44 آثار الرهن الرسمي:الفرع الاول
 44 .آثار  الرهن الرسمي فيما  يتعلق  بالراهن:البند الأول

 47 .آثار  الرهن الرسمي فيما  يتعلق  يئة القرض:   الثاني البند 
 57 انقضاء الرهن الرسمي: الفرع الثاني
 57 انقضاءالرهن الرسمي بصفة تبعية: البند الاول
 60 انقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلية: البند الثاني

 63 خــــــــــــــــــاتمة
 65 الملحق

 79   مراجع البحث
 82 الموضوعاتفهرست 
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